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  :مقدمة

ي إنما ه ،من الناحیة القانونیة أن نشأة أیة قاعدة قانونیة مهما كانت طبیعتها الثابت

أیضا أن  الأمرقتضي یو  ،ه الظروف داخلیة أو دولیةذسواء كانت ه ،ولیدة ظروف أملتها

لك أن دوام ذ ، تستجیب فعلا لحكم الواقعو یئة النصوص التي تم استحداثها تكون ولیدة الب

أمر مستحیل، فكل قاعدة وجدت لتطبق في ظروف معینة، فإن تغیرت تلك النصوص 

  .الظروف وجب تغییر تلك القاعدة

لتسایر التطورات الاقتصادیة التغییر ا المنطلق تخضع الدساتیر لسنة ذمن ه

لسنة  يالدستور  عتبر التعدیلیُ  ذه القاعدة، إذه نع ذلثقافیة، و الجزائر لم تشوالاجتماعیة و ا

أولویة و حتمیة فرضتها الظروف التي تشهدها البلاد، سواء ما تعلق منها بالشق  2016

أو ما تعلق بالتأثیرات الداخلیة و الخارجیة وتداعیاتها على مختلف  ،السیاسي أو الاقتصادي

  .الجبهات

من خلال التعدیل  المشرع الدستوري الجزائري الموقفه الأسباب و غیرها، تدارك ذله

مادة  178مادة من أصل  104، حیث جاء بتعدیلات مهمة مست 2016دستوري لسنة ال

 ةاستجابلك تمت إضافة أحكام جدیدة ذ، و علاوة على 1996تضمنها دستور دستوریة 

ا التعدیل الدستوري هو الباب الثالث من ذاهنة، و لاشك في أن أهم ما مسه هللمستجدات الر 

  .لاسیما تلك التي یمارسها المجلس الدستوريالرقابة،  آلیاتالدستور المتضمن 

ه الهیئة تكشف عن استجابة سیاسیة ذأولیة لنصوص التعدیل المتعلقة بهإن قراءة 

 إدخالبضرورة  ،للمطالب الملحة و المتكررة من طرف الفاعلین القانونیین و السیاسیین

و كفالة  ،باعتباره صرحا لتجسید دولة القانون ،إصلاحات على المجلس الدستوري
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و حمایة الحقوق و الحریات، فضلا عن صیانة مبدأ الفصل بین السلطات في  ،الدیمقراطیة

  .إطاره الصحیح

لكن الاصطدام بحقیقة الدوافع وراء التعدیل و ربطها بالظرف الاقتصادي الخاص 

بات النظام السیاسي القائم، و هاجس عودة الهوة بین ذتشهده البلاد، و استمرار تجا الذي

النص الدستوري و الواقع العملي، كلها عوامل تدعو إلى ضرورة إجراء قراءة متأنیة ومناقشة 

، بعیدا عن الإفراط في 2016لسنة  الدستوريالتي أقرها المشرع  للنصوصمستفیضة 

  .  التفاؤل أو التشاؤم، و تجنب إصدار أحكام مسبقة تفتقد إلى المنطق القانوني السلیم

    :البحثأهمیة  -*

 "2016المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة "باعتبار أن موضوع 

فهذا  ون و القضاء الدستوري على السواءیحظى باهتمام طائفة واسعة من رجال الفقه و القان

  ):02(، و أخرى عملیة )01(الموضوع یكتسي أهمیة نظریة 

  :للبحثالأهمیة النظریة  -1

قد  "2016دستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة المجلس ال"لا ننكر أن موضوع  

ولم  ت لم تولیه الأهمیة التي یستحقهاتمت معالجته من بعض جوانبه، لكن جل الدراسا

یدرس إلا بشكل جزئي، لذلك تظهر أهمیة الموضوع من الناحیة النظریة في إلقاء المزید من 

الضوء حول هذا الموضوع، الذي یحتاج إلى دراسات واسعة و معمقة، من شأنها إثراء الفكر 

 .القانوني الوطني في هذا المجال

. 

.  
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  :للبحثالأهمیة العملیة  -2

یعد المجلس الدستوري من أبرز الهیئات الدستوریة التي أقرها المشرع الدستوري 

الجزائري مند صدور أول دستور للجمهوریة الجزائریة، و تتجلى أهمیته في الدور الهام الذي 

أنیط به، حیث یعد الجهة الفعالة  لحمایة الحقوق و الحریات المقررة في الدستور وتدعیم 

لك یساهم المجلس الدستوري في تجسید مبدأ الفصل ذون و فضلا على دولة الحق و القان

 . بین السلطات

  :البحث اختیارأسباب  -*

" 2016المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة " إن معالجة موضوع

  .تبرره أسباب كثیرة دفعتنا لاختیاره دون غیره من المواضیع التي تستحق البحث

  :أسباب اختیار الموضوع فیما یأتيو یمكن إیجاز أهم 

  :الأسباب الذاتیة -01

تتمثل أهم الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع، في قلة المؤلفات  

المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة "القانونیة الجزائریة التي تتناول موضوع 

دى فعالیة التعدیلات المستجدة في ضوء بالدراسة المستفیضة، بالشكل الذي یبرز م" 2016

المقتضیات الواقعیة، الأمر الذي دفعنا إلى ضرورة المبادرة بالبحث، قصد المساهمة في إثراء 

الفكر القانوني الوطني في هذا الموضوع، و من ثمة توفیر مرجع من شأنه أن یساهم في 

  .تعلق بهاتطویر الموضوع، و یفسح المجال أمام دراسات أكادیمیة أخرى ت

.  
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  :الأسباب الموضوعیة -02

 لتعدیلات مهمة تتعلق بالمجلس الدستوري 2016إن إدخال المشرع الدستوري لسنة 

، و جعله من بین أهم الموضوعات الجدیرة "الحداثة"قد أضفى على هذا الموضوع صبغة 

المجلس لك في سبیل بیان أهمیة تلك التعدیلات في تعزیز دور ذو  بالبحث و الدراسة،

الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات على وجه الخصوص، الأمر الذي یقتضي البحث 

المعمق في الموضوع من أجل بیان أهم النقائص و الثغرات التي تعیق عمل و سیر المجلس 

  .الدستوري و تحد من فعالیة الدور المنوط به

 .كان لابد من المبادرة بدراسة الموضوع الاعتباراتلكل هذه 

  :البحثأهداف  -*

مكانة  تدعیمترمي دراسة الموضوع إلى إبراز أفكار جدیدة، یمكن أن تساهم في 

الهیئة الدستوریة التي تكفل حمایة الحقوق والحریات وصیانة  ه، باعتبار المجلس الدستوري

  .مبدأ الفصل بین السلطات و تعزیز دولة الحق و القانون

، كما تسعى إلى تكوین المجلس الدستوريو بهذه المثابة تتطلع الدراسة نحو إبراز 

لك من خلال ذ، و و الاستشاري الاختصاصات المنوطة به في المجال الرقابيالوقوف على 

فضلا عن  ا المجالذفي ه 2016التعدیل الدستوري لسنة بیان أهم التعدیلات التي أقرها 

من  رات التي لا تزال تحد من فعالیتهعمل المجلس، و بیان الثغمناقشة أهمیتها في تدعیم 

  . أجل محاولة التوصل إلى نموذج دستوري یمكن أن یطبق على هذا الجهاز
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 الواقعیة، و العوائق الدستوریةو فضلا عن ذلك ترمي الدراسة إلى طرح الإشكالات 

 اسبة لمعالجة الموضوعالحلول المن، و اقتراح دور المجلس الدستوريالتي تواجه تفعیل 

  .الموجودةبقصد استدراك النقائص 

  :صعوبات البحث -*

أثناء إعداد البحث، هي إیجاد التوازن بین الإحاطة من أهم الصعوبات التي واجهتنا 

الكاملة بالموضوع من جمیع جوانبه، وإعطاء كل جزئیة من الموضوع حقها من الدراسة من 

من البحث، والتحلیل، والحجم، یتناسب مع مذكرة  جهة، وبین بقاء الموضوع في مستوى

  .آخرى ماستر من جهة

بالإضافة إلى هذا صادفنا مشكل ضیق الوقت، والإصطدام بعدم وجود آراء وقرارات 

في تشكیلته الجدیدة، مما صعب علینا إعطاء تقییم موضوعي الجدید للمجلس الدستوري 

  .2016التعدیل الدستوري  بشأن مدى فعالیة دوره في ظل  سلیموإصدار حكم 

  :المعتمدةهج االمن -*

  :إقتضت طبیعة الدراسة إعتماد المناهج الآتیة

الذي یفرض نفسه تأسیسا على أن الواقع هو نتاج لتراكمات سابقة : المنهج التاریخي

الذي لعبه  ودوافع وجوده، والدور المجلس الدستوريیفرض تتبع التطورات التي عرفها  فذلك

  التجربة الدستوریة الجزائریةخلال  من

، لأن طبیعة الموضوع تقتضي الحدیث عن حیثیات و التحلیلي المنهج الوصفي 

 . ل إلى النتیجة المتوخاة منهو الوص بهدفمختلفة بشئ من التحلیل و التوضیح، 

.  
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  :البحثإشكالیة  -*

إلى أي مدى یمكن أن تساهم الإصلاحات الدستوریة المستحدثة بموجب التعدیل 

في تفعیل دور المجلس الدستوري الجزائري بالنظر إلى التحدیات  2016الدستوري لسنة 

  .الواقعیة الراهنة ؟

  :وتنبثق عن الإشكالیة الرئیسیة جملة من الإشكالیات الفرعیة هي على التوالي

  حات على تكوین المجلس الدستوري ؟هل من الضروري إدخال إصلا -

في تحدید اختصاصات المجلس  2016نة و هل وفق المشرع الدستوري لس -

  .الدستوري؟

  المجلس الدستوري في تعزیز دوره ؟هل یمكن أن تساهم إجراءات سیر  -

  ة لتفعیل أداء المجلس الدستوري ؟التعدیلات الدستوریة الحالیة كافی محاور هل -

  :البحثتقسیم  -*

 إلى فصلین إذ  المذكرةللإجابة عن الإشكالیة المطروحة، سوف یتم تقسیم موضوع    

وذلك  الفصل الأول للإطار التنظیمي له تخصیص تم، طبیعة موضوع البحثبالنظر إلى و 

بالوقوف على تكوینه من الناحیتین العضویة و الهیكلیة، و بیان الإختصاصات المنوطة به 

  .2016في ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

 تحدیات الواقع و أفاق المستقبل في ظل المجلس الدستوريتناول أما الفصل الثاني فی 

 من خلال تقییم دور المجلس الدستوريثم سیر عمل المجلس الدستوري،  بدراسة وذلك

 .المتفائلین و المتشائمین على السواء أو قراءة مناقشة رأي
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  الفصل الأول

  دستوريالإطار التنظیمي للمجلس ال

یعتبر المجلس الدستوري من أهم الهیئات الدستوریة في الدولة نظرا للدور الذي 

لهذا فإن  و الدولة باحترام سمو الدستور سلطاتو إلزام  ،یلعبه في تحقیق دولة القانون

كنه من أداء مهامه تم ضرورة تنظیمه كجهاز أمر بالغ الأهمیة قبل تزویده بصلاحیات

  .)1(بفعالیة

 المشرع اتجهنقص فعالیته، حول  ،الدستوري هة للمجلسنتقادات الموجونظرا للا

، والذي جاء 2016ستوري دالدستوري إلى إعادة النظر في هذا الجهاز ضمن التعدیل ال

ادة النظر إعأهمها  ،للمجلس الدستوري خاصة في الجانب التنظیمي ،بكثیر من المستجدات

بما  هئالقانوني لأعضاعزیز المركز ت فضلا عن ،ستقلالیتهاالتنصیص على  و ،في تشكیلته

مهامهم بفعالیة في كل الإختصاصات، سواء منها التقلیدیة  لأداءتأهیلهم و ، ستقلالهمایكفل 

أو حتى الإختصاصات  أو مراقبة العملیات الإنتخابیةة بالرقابة على دستوریة القوانین، المتعلق

  .خرىالأ تشاریةالاس

ف تسلیط الضوء على ما حمله التعدیل الدستوري سبق، و بهد تأسیسا على ما

من جدید حول الإطار التنظیمي للمجلس الدستوري، نستهل دراستنا بتقسیم هذا  2016

الفصل إلى مبحثین، یتطرق الأول منهما إلى تكوین المجلس الدستوري، وثانیهما         

  .إلى اختصاصاته

. 

.  

                                                           

رسالة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  "ول المغاربیةالقضاء الدستوري في الد" :جمال بن سالم  -1 

  . 127، ص 2014/2015، 1الجزائر 
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  :المبحث الأول

  تكوین المجلس الدستوري 

یمكن القول  ،من خلال استقرائنا للنصوص الدستوریة المنظمة للمجلس الدستوري

أو بعبارة أخرى جهاز مكلف بالسهر على احترام الدستور  ،أنه مؤسسة دستوریة رقابیة

إدارته ، كما تم تنظیم )المطلب الأول( الأعضاءیمارس مهامه بوجود تشكیلة محددة من 

نص علیها المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم  ،بمجموعة من الهیاكل

  .)المطلب الثاني( )1(المجلس الدستوري

  :الأولالمطلب 

  تشكیلة المجلس الدستوري 

من خلال تتبع المسار التاریخي لتطور المجلس الدستوري في الجزائر، یتضح أنه 

بالرجوع إلى ما تضمنته المراجعة ، و )2(مست تشكیلته عرف إصلاحات دستوریة متلاحقة

                                                           

یولیو سنة  16، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري مؤرخ في 201-16، المرسوم 7راجع المادة  -  1

  .4، ص43، ع 2016یولیو  17، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 2016

  :تطورت تشكیلة المجلس الدستوري عبر مختلف الدساتیر التي نصت على إنشائه حسب الجدول المبین أدناه -  2

  المجلس رئیس  التعیین طریقة  الأعضاء عدد  الدساتیر

1963  07  

 .واحد عضو تعین  :التنفیذیة  السلطة

 أعضاء ثلاثة تعین  :التشریعیة السلطة

  عضاءثلاثة أ تعین  :القضائیة السلطة

 بین من منتخب

  الأعضاء

1989  07  

 ثلاثة أعضاء تعین  :التنفیذیة السلطة

 عضوان تنتخب  :التشریعیة السلطة

  عضوان تنتخب  :القضائیة السلطة

 بین من الرئیس یعینه

 الذین الأعضاء

  یعینهم

1996  

قبل التعدیل الدستوري 

  2016لسنة 

09  

 ثلاثة أعضاء  تعین  :التنفیذیة السلطة

 أربعة أعضاء تنتخب :التشریعیة  السلطة

  عضوان تنتخب  :القضائیة السلطة

 بین من الرئیس یعینه

 الذین الأعضاء

  یعینهم
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 خلق توازن ومحاولة تشكیلته عددیا و نوعیا، تعزیز ، یتضح أنه تم2016الدستوریة لسنة 

منصب نائب رئیس المجلس  واستحداث )الفرع الأول( عددي بین السلطات الثلاثة المكونة له

 استقلالهما یكفل للأعضاء بم القانونيتعزیز المركز فضلا عن ) الفرع الثاني(الدستوري 

  .)الفرع الثالث(

   :توازن تشكیلة المجلس الدستوري: الفرع الأول

من الدستور الحالي من  183یتشكل المجلس الدستوري حسب ما تنص علیه المادة 

أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس ) 04(، أربعة اعضو ) 12(اثني عشر 

ینتخبهما مجلس ) 02( اثنانو  ،ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني) 02( اثنانو  ،الجمهوریة

  .ینتخبهما مجلس الدولة) 02( واثنانتنتخبهما المحكمة العلیا ) 02( اثنانو  ،الأمة

من التعدیل الدستوري لسنة  164و بمقابلة مضمون هذا النص بما أقرته المادة 

  :ارة عدة ملاحظاتثیمكن إ 1996

 التنفیذیةجلس الدستوري بإضافة حصة للسلطة عي لأعضاء المتدعیم عددي و نو  *

یتمتعان بالصفة عضوان (و حصتین للسلطة القضائیة  )منصب نائب رئیس المجلس(

بین السلطات الثلاث المكونة  اعددی امحدثا بذلك و لأول مرة مند تأسیسه توازن ،)القضائیة

    .یمثلها عضوكل حصة   ،حصص لكل سلطة) 04(له بأربعة 

الدستوري على طریقة الإختیار التي تراوحت بین التعیین للسلطة التنفیذیة  المشرعحافظ  *

هذه المفاضلة سیكون لها وقعها السلبي على ) 1(الإنتخاب للسلطتین التشریعیة و القضائیةو 

تشكیلته كما سبق  عددي في رغم من تحقیق توازنالبري، فمقومات استقلالیة المجلس الدستو 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت دیوان المطبوعا "إلى الیوم ستقلالالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الا" :صالح بلحاج -   1

  .310، ص2015الجزائر،  -الجامعیة
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رة إلیه، حرص المؤسس الدستوري على عدم المساس بالمكانة المتفوقة و المهیمنة الإشا

أعضاء من بینهم رئیس ) 04(ربعة لأمن خلال تعیین رئیس الجمهوریة  ،)1(للسلطة التنفیذیة

ونائب رئیس المجلس  -الشخصیة الثالثة في الدولة-المجلس الدستوري ذي المركز المتمیز 

  .لس في حالة شغور منصب الرئیسالذي یتولى رئاسة المج

من منطلق أن هذه الأخیرة نظریا هي الحامیة  ،لحصص السلطة القضائیة الاعتبارإعادة  *

 الأخریینللمجتمع والحریات والضامنة للجمیع، كونها السلطة الوحیدة المستقلة عن السلطتین 

اواة مع كل من السلطتین وهذا بتمثیلها بأربعة أعضاء على قدم المس )2(بشهادة الدستور نفسه

رابحي  حسب الأستاذ ص في كل تعدیلیتقلبعد أن كانت محل   یة،ذالتشریعیة و التنفی

قضاة من ضمن ) 03(كانت السلطة القضائیة ممثلة بثلاثة  1963 ففي دستور )3(أحسن

 أثنینأصبح عدد القضاة  1989، و في دستور أعضاء المشكلین للمجلس) 07(سبعة 

أعضاء وفي تعدیل دستور ) 07(العدد الإجمالي للمجلس الذي هو سبعة من بین ) 02(

أعضاء ) 09(من بین تسعة ) 02(لم تعد السلطة القضائیة ممثلة إلا بعنصرین  1996

التي  2016المشكلین للمجلس، المفارقة المسجلة هي ما تضمنته المراجعة الدستوریة لسنة 

عضوا ) 12(قضاة من مجموع إثني عشر  )04(رفعت من عدد القضاة، حیث أصبح أربعة 

  .المشكلین للمجلس

 سنوات ) 08(حدد مدة العضویة في المجلس الدستوري بثمان  2016التعدیل الدستوري  *

كانت هذه المدة قبل هذا التعدیل بعدما  ،سنوات) 04(لمرة واحدة، مع تجدید نصفي كل أربع 

هذه الزیادة في المدة  سنوات، )03( سنوات مرة واحدة، مع تجدید نصفي كل) 06(بست 

                                                           

كلیة الحقوق ، جامعة مولود مذكرة ماجستیر،  "عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر" :جمام عزیز  -  1

  .14، ص2010/2011تیزي وزو، -معمري

  .2016من التعدیل الدستوري  157 ،156راجع المادتین  -  2

رسالة دكتوراه ، معهد العلوم القانونیة  "انوني الجزائريمبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام الق" :أحسن رابحي -  3

  .166، ص 2005/2006جامعة الجزائر،  - والإداریة بن عكنون



 الإطار التنظیمي للمجلس الدستوري                    لأول                     الفصل ا

12 

  

وستحول  ،في عمل المجلس الاستقلالیةمن  اضفي نوعمن شأنها أن ت ،وتحدیدها بمرة واحدة

 انتخبته دون تطلع عضو المجلس إلى الظفر بعهدة جدیدة من طرف السلطة التي عینته أو 

 آراءتیجة ترقیة و بالنفي عمل المجلس  الاستقراركما أن التجدید النصفي سیعطي نوعا من 

 إلىو نقل التجربة من الأعضاء القدامى  الاجتهادوقرارات المجلس من خلال استمراریة 

  .)1(الأعضاء الجدد

  :منصب نائب رئیس المجلس الدستوري استحداث: الفرع الثاني

لأول مرة منصب نائب رئیس المجلس  2016التعدیل الدستوري لسنة  استحدثلقد 

یعین رئیس الجمهوریة " و التي جاء فیها 183/4ستفاد من نص المادة الدستوري، و هذا ما ی

  ".سنوات )08(رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني

من المعلوم أن رئیس المجلس الدستوري، هو الشخصیة الثالثة في الدولة یتولى 

الأخیر، ممارسة مهامه  رئاستها لو حدث مانع لرئیس الجمهوریة، یستحیل معه على هذا

  .الدستوریة سواء كانت ظرفیة أو دائمة

الدولة، جاء بهذا التعدیل ویكون  استمراریةفالمؤسس الدستوري وسعیا منه لضمان 

عرقلة قد تطرأ بذلك قد سد شغور منصب رئیس المجلس الدستوري، ومن جهة تفادي أي 

أو حتى  إلخ...الاستقالةلوفاة ا سبب المرضب )2(على سیره في حال حصول المانع لرئیسه

                                                           

، كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر، قانون عام "حمایة المجلس الدستوري للحقوق و الحریات الأساسیة" :أحمد كریوعات -  1

  .104، ص 2014/2015 ورقلة،- جامعة قاصدي مرباح -و العلوم السیاسیة

 29 ع ج، ج ر ج ،11/05/2016 في المؤرخ الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 81 المادة راجع -  2

  .12 ص
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بوعلام و  السیدین محمد بجاوي التأخر في تعیینه، كما سبق و أن حدث بعد إنتهاء عهدتي

     . )1(بسایح

  :المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري: الفرع الثالث

  حتى یتسنى لأعضاء المجلس الدستوري القیام بالمهام المسندة إلیهم بكفاءة ومهنیة

  ، ضمانات جدیدة تكفل إستقلالهم وتعزز مركزهم القانوني2016التعدیل الدستوري لسنة  أقر

منح الحصانة لأعضاء المجلس الدستوري و  )أولا( لال فرض شروط جدیدة للعضویةمن خ

  :)ثالثا( علیهم التزاماتفرض  )ثانیا(

  :شروط العضویة: أولا

تحدد الشروط الواجب  ،)2(یدةأدرج المشرع الدستوري الجزائري لأول مرة مادة جد

  :توافرها في أعضاء المجلس الدستوري وتتمثل في

سنة كاملة لعضویة المجلس الدستوري، حیث یطبق هذا الشرط  )40(بلوغ سن الأربعین  - 1

على  ،على الأعضاء المنتخبین والمعینین على السواء، والملاحظ تشدید المشرع الدستوري

یحسب للمشرع الدستوري  )كاملة(من خلال عبارة  ن نقصانسن الأربعین دو  اكتمالضرورة 

كذلك محاولته توحید النهج القانوني بالنسبة للشخصیات المؤهلة لقیادة البلاد على مستوى 

                                                           

إلى  2002من ماي (سنوات فقط  03لم یكمل السید محمد بجاوي عهدته على رأس المجلس الدستوري حیث قضى  -  1

 هذا الأخیر قضى أكثر) شغور لأكثر من شهرین(یح شهر سبتمبر من نفس السنة لیستخلفه السید بوعلام بسا) 2005 ماي

  ).2012إلى مارس  2005 من سبتمبر(سنوات  06من المدة المقررة بـ 

  .2016 الدستوري التعدیل من 184 المادة راجع - 2
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ورئیس مجلس الأمة، من جهة  السن، فهي السن المشترطة في كل من رئیس الجمهوریة 

  .)1(النضوج العقلي والتوازن النفسين أخرى فالأربعین هي سن البعثة لمعظم الأنبیاء وهي س

 سنة على الأقل )15(خمسة عشر لخبرة مهنیة مدتها ،حیازة أعضاء المجلس الدستوري - 2

إنما أضاف  نى لعضویة المجلسدري الجزائري بإقرار شرط السن الأالدستو  المشرع لم یكتف

لى أن لا یقل شرط حیازة العضو لخبرة مهنیة في المجال القانوني على وجه الخصوص ع

، واللافت أنه حدد مجالات إكتساب الخبرة المتمثلة في سنة) 15(خمسة عشر  على مدتها

 ،أو في مهنة محام معتمد لدى المحكمة العلیا ،أو القضاء ،التعلیم العالي في العلوم القانونیة

 قصىهذا الشرط ضمان أف من وراء إقرار ولا شك أنه یستهد في الدولة، أو في وظیفة علیا

 .المجلسفعالیة لعمل ال قدر من

ى المجلس تضمن أن لا یصل إل 184المادة  هل فعلا لكن التساؤل المطروح

  ذوي التخصص القانوني؟ خاصة منالدستوري أشخاص لیست لهم كفاءات علمیة عالیة و 

علق بالكفاءة والتأهیل قبل الإجابة على هذا التساؤل نشیر إلى أن فرض شروط تت

دو في غایة الأهمیة لأنها تشكل عاملا مهما في تفعیل دور المجلس الدستوري تبالقانوني 

وتفسیر  )2(خاصة بالنظر إلى المهام التي یقوم بها، والتي تتطلب كفاءة وخبرة قانونیة عالیة

الدستور الذي یقوم به المجلس الدستوري یتطلب تخصصا یتحقق عن طریق أساتذة 

  .)3(لقانون العاممتخصصین في القانون الدستوري وا

                                                           

مداخلة ضمن الملتقى الوطني  "قراءة قانونیة وسیاسیة في الحال والمآل -2016المجلس الدستوري ": فؤاد خوالدیة - 1

 -بكلیة الحقوق والعلوم الساسیة 27/04/2017المنظم یوم  2016مارس  06حول المجلس الدستوري في ظل تعدیل 

  .7جامعة بجایة، ص

 الحقوق كلیة دكتوراه، رسالة "الجزائري الدستوري النظام في السلطات بین الفصل تطبیق مبدأ مدى" :سلیمة مسراتي -  2

  .340 ص ،2010 لجزائر،ا جامعة

  .35ص  2002 ،01 ع البرلماني الفكر مجلة "الجزائري النموذج -القوانین دستوریة على الرقابة" :مسعود شیهوب - 3
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 الأخیرةخاصة الفقرة  184 ومن خلال إستقراء المادة ،التساؤل المطروحبالعودة إلى 

سنة على  15خمس عشرة  مهنیة مدتهاالتمتع بخبرة "...الخبرة دد مجالات إكتساب التي تح

  "في وظیفة علیا في الدولةأو ....الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو

مصطلح التي أنهاها بالمادة،  الدستوري كان حذرا عند صیاغته هذه المشرعأن نجد 

العمل في م وطبیعة لتي تتلاءا ن یحدد ماهي هذه الوظائفأ دون -علیاوظیفة  -فضفاض 

أربعة (أعضاء المجلس  سح المجال لرئیس الجمهوریة بتعیین ثلثالمجلس، وبذلك یكون قد ف

 ونفس الشئ ،د بشرط الكفاءة والتخصصون التقید ،الرئیسبما فیهم الرئیس ونائب  )أعضاء

   .عضاء المنتخبین من طرف السلطة التشریعیةالأ ثلثینطبق على 

 المنتخب من طرف السلطة القضائیة وهم الثلث باستثناءقول أنه إلى النخلص 

أعضاء لیست لهم كفاءات  08یستطیع الوصول إلى عضویة المجلس   ،قضاة )04( أربعة

بة إذن من وصول الطبیب فلا غرا تخصص في المجال القانوني، عالیة ولاة علمی

فترض كان یُ (قد أفرغ هذه المادة من محتواها  الدستوري المشرع وبذلك یكون إلخ...والعسكري

  .)بقانون أو مرسوم على الأقل العلیا في الدولة حدد هذه الوظائفیقید ویُ أن ُ 

 أربعینحددت السن الأدنى للعضویة ب ،علاهأمن جهة أخرى المادة المشار إلیها 

 فترض كذلك تحدید السن الذي لا، كان یُ قصىسنة على الأقل، دون تحدید السن الأ )40(

الألماني من الدستور  3طبقا للبند ( مثلاألمانیا ما هو الحال في ك ،یمكن أن یتجاوزه العضو

ن ـتقدم الس، لأنه مع ) 1()عاما 68ینتهي عمل قاضي المحكمة الدستوریة عند بلوغه سن 

الرغبة  تمال فقداناحو  بعضو المجلس الدستوري یكون هناك تقاعس في أداء المهام المنوطة

  لا یملك الخبرة في المجالو  ،من هو كبیر في السنأحیانا نجد  فضلا عن ذلك، الاجتهادفي 

                                                           

1 Marcou (Jean), justice constitutionnelle et systèmes politiques, états unis, Europe, France 

presse universitaire de Grenoble, 1997,p88. 
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مجالات  شتغل في عدةلمقابل قد نجد شاب صغیر في السن إیملك الأقدمیة فقط، في ا

  .ویجمع بین التكوین النظري والخبرة العلمیة

  :الدستوري حصانة أعضاء المجلس: ثانیا

إعترافه بالحصانة  ،2016الدستوري قرها التعدیل من أبرز الضمانات التي أ

من هذا  185المادة القضائیة الجزائیة لأعضاء المجلس الدستوري، وفي هذا السیاق تنص 

تمتع رئیس المجلس الدستوري ونائب الرئیس و أعضاؤه، خلال ی ": یلي التعدیل على ما

  .عهدتهم، بالحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة

ب جنایة أو جنحة إلا ولا یمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقیف بسبب إرتكا

  ."مر أو بترخیص من المجلس الدستوريمن المعني بالأبتنازل صریح 

وكل أنواع  والانتقامالتهدید  منوحمایة لهم  الأعضاء لاستقلالیةفضمانا 

حمایة  ،الدستوري المشرع، كرس الضغوطات سواء من جانب السلطات العامة أو الأفراد

  .)1(عرقلة وبطمأنینة تامة وثقة كاملة دونفي أداء مهامهم  استمرارهمدستوریة تضمن 

 اتخاذدم جواز تعني ع ،ورد في هذه المادة والحصانة القضائیة الجزائیة حسب ما

جنایة أو جنحة منفصلة عن  ارتكابهبسبب  ،أي إجراء جزائي ضد عضو المجلس الدستوري

وتكون طیلة مدة العضویة، فهي إذن قید على تحریك الدعوى  ،المهام الدستوریة المسندة له

أو بتنازل الدستوري  مدة العضویة في المجلس بانتهاءالعمومیة بصفة مؤقتة، ترفع تلقائیا 

                                                           

مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول المجلس  "عن الحصانة القضائیة لأعضاء المجلس الدستوري" :نورة هارون - 1

 جامعة بجایة -ق والعلوم السیاسیةبكلیة الحقو  27/04/2017المنظم یوم  2016مارس  06ستوري في ظل تعدیل الد

  .76ص
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و بطلب من وزیر بترخیص من رئیس المجلس الدستوري أأو  ،لعضو المعني عنهاا

  .)1(العدل

  :الأعضاء التزامات: ثالثا

له دور كبیر في  ،ستوريعلى عضو المجلس الد الالتزاماتإن فرض بعض 

لى إ الانتماءأو  ،أو الخاص ،في القطاع العام سواء ،فمنعه من تولي مهام ،استقلالیته

التي تنال من حیاده، كما أن واجب التحفظ بعدم إفشاء  الأمورعله بمنأى عن یج الأحزاب،

لها علاقة بالأمور المطروحة على المجلس یجنبه  ،وعدم الإعلان عن أراء ،سر المداولات

لى أنها تضمن تفرغ ضافة إبالإ، )2(استقلالیتهالات تعرضه لضغوط تحد من الدخول في سج

  .)3(ن صافالعضو لوظیفته وممارستها بذه

لس الدستوري فرض بعض المج أعضاءالدستوري وحتى یضمن إستقلالیة  المشرع

  :یلي نوجزها في ما 2016 التعدیل الدستوريبعد ززها علیهم، وع الالتزامات

.  

.  

                                                           
1
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 83 المادة جعرا -  

2
 الثاني العالمي للمؤتمر مقدم تقریر الدستوریة، والمجالس المحاكم وإستقلالیة السلطات فصل اللبناني، الدستوري المجلس - 

 على ،06، 05 ص ص 2011 جانفي 18-16 البرازیل دیجانیرو، ریو الدستوریة، للعدالة

  www.venice.coe.int/wccj/Rio/Papers/LIB_Conseil_constitutionnel_ar.pdf 02/04/2017//:الرابط

3
 كلیة  دكتوراه رسالة "محدود حول و ممدود مجال -والحریات الحقوق حمایة في الدستوري المجلس دور" :نبالي فطة - 

  .389ص ،2010 وزو، تیزيجامعة  -الحقوق
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   :)1( إعمال مبدأ التنافي بین الوظائف -1

 أو  فةحیث تم إلزام عضو المجلس الدستوري بأن یتوقف عن ممارسة أي عضویة أو وظی

الدستوري من مبدأ تنافي  المشرع وسع ،)2(هسبق ذكر  وزیادة على ما ،تكلیف أو مهمة أخرى

 2016حیث أضاف التعدیل الدستوري لسنة  ،ین العضویة في المجلس الدستوريالجمع ب

" خر أو مهنة حرةأو نشاط آ"... 183جاء ضمن الفقرة الأخیرة من المادة  ،أمرا جدیدا

مستحسن هو ممارسة نشاط مربح كالتجارة مثلا، وهو أمر  ،والمهن الحرةوالمقصود بالنشاط 

إلى إلزام العضو بالتفرغ لأداء مهامه بشكل بذلك  یهدفكان الدستوري طالما  المشرع من

  .جید

  :للأحزاب طیلة مدة العضویة الانضماممنع  - 2

 المتعلق بقانون الأحزاب 04-12من القانون العضوي  10لقد منعت المادة 

  2016 من القانون المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 60السیاسیة وكذلك المادة 

في أي حزب سیاسي أثناء ممارسة نشاطهم، إذ  الانخراطأعضاء المجلس الدستوري من 

إلى أحد الأحزاب خلال  انتمائهمیقتضي الأمر أن ینسحب الأعضاء منطقیا في حالة 

  .على الأقل تجمید نشاطهم الحزبيأو  ،تعیینهم في المجلس الدستوري

  :سریة المداولات وواجب التحفظ - 3

) 3(بالنصوص الدستوریة الفرنسیة ،المشرع الدستوري الجزائري متأثر إلى حد كبیر

حیث ألزم أعضاء المجلس الدستوري بأداء الیمین أمام رئیس الجمهوریة بعدما كانوا معفیین 

                                                           
1

 أن في أكثر أو بمهمتین الاضطلاع حظر لعاما مدلوله في ویعني الوظائف، بین الجمع جواز عدم التنافي، بمبدأ یقصد -

  .واحد

2
  .1996 دستور من 164/2 المادة راجع - 

3
  .129 ص ،2006 القاهرة، والتوزیع، للنشر الفجر دار ،1 ط "الجزائري الدستوري المجلس" :العام رشیدة - 
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 2016من التعدیل الدستوري  183/06صت المادة من أدائها في الدساتیر السابقة، حیث ن

حیاد، وأحفظ  و أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة"...على القسم التالي 

 لاختصاصسریة المداولات وأمتنع عن إتخاذ أي موقف علني في أي قضیة تخضع 

  ".المجلس الدستوري

الضمانات الشكلیة التي تبنى على هم یعتبر من أ" بالقسم"ى أو كما یسمّ  الیمین إنّ 

إلا أنه یحمل ) كما قال الأستاذ بوشعیر إجراء مكمل(ورغم بساطته كإجراء أسس معنویة 

ویضع أعضاء المجلس الدستوري أمام ، )1(معه معاني الجزاء عند الإخلال بما تم القسم علیه

  .إلى الذات الإلهیة الاحتكامضمائرهم الدینیة، فلا ضمانة أخرى بعد 

الدستوري یؤكّد  المشرعأن  نلاحظ  ،و بالعودة إلى نص القسم المشار إلیه أعلاه 

 ما  وهذا بالإضافة إلى القیام بالمهام بنزاهة و حیاد، على سرّیة المداولات وواجب التحفظ،

من النظام المحدد لقواعد  20والمادة  2016ي الدستور التعدیل من  189نصت علیه المادة 

على أن یتم التداول في جلسة مغلقة، فسریة المداولات  2016ستوري عمل المجلس الد

، للضغوطوعدم الخضوع  ،ولأعضائه منفردین الإستقلالیة ،تضمن للمجلس الدستوري ككتلة

مادة ال كذلك نصت علیه وهذا ما ،)2(بواجب التحفظ اشدید اوترتبط سریة المداولات إرتباط

في هذا  وواجب التحفظ 2016 مجلس الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل ال 76/2

فیها من نقاش وموقف كل دار  كشف أسرار المداولات ومایقصد به الإمتناع عن  ،الإطار

  .)3(عضو

.  

                                                           
1
  .242 ص ،2014/2015 ،1جزائرال جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه، رسالة "والتنظیم التشریع مجال" :لدرع نبیلة - 

2
 2004/2005  قسنطینة -منتوري جامعة الحقوق، كلیة ماجستیر، مذكرة "الجزائري الدستوري المجلس" :بوسالم رابح - 

  .20 ص

3
  .54 ص ، سابق مرجع ،جمام عزیز - 
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  :هیاكل المجلس الدستوري: ب الثانيالمطل

  ، و الجانب الهیكلي حتىیفترض في كل الهیئات القانونیة أن تتوفر على الجانب البشري

ة لها، وعلیه فالمجلس الدستوري لم یخرج عن هذه القاعدة ئصوص المنشتسیر حسب الن

الدستوري  المشرعأقر  ولحسن سیره ،)الفرع الأول(ونظم إدارته بمجموعة من الأجهزة 

  .)الفرع الثاني( المجلس الدستوري لاستقلالیةضمانات 

  :أجهزة المجلس الدستوري :الفرع الأول

   :رئیسه بالأجهزة والهیاكل التالیة یزود المجلس الدستوري وتحت سلطة

أمانة عامة، دیوان، مركز للدراسات والبحوث الدستوریة، مدیریة الوثائق والأرشیف مدیریة ( 

ویقوم رئیس المجلس بتحدید التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة بمقرر ، )1()الإدارة العامة

من  07 نصوص علیها في المادةینشر في الجریدة الرسمیة، التنظیم الداخلي للأجهزة الم

  .)2(201-16المرسوم 

 إلى غایة كتابة هذه الأسطر لم یصدر هذا المقرر بما یتوافق مع المرسوم الرئاسي

طبقا  من التفصیل في النقاط التالیة بشئوعلیه سنقوم بدارسة هذه الأجهزة  ،16-201

  .(3)1993جانفي  11في  للمقرر المؤرخ

.  

.  

                                                           

.دستوريال المجلس بتنظیم الخاصة بالقواعد المتعلق 201-16 رقم الرئاسي المرسوم من 7 المادة راجع - 1
  

.201- 16 رقم الرئاسي المرسوم من 11 المادة راجع - 2
  

3
 صادرة ج، ج ر ج الدستوري، للمجلس الإداریة للمصلحة الداخلي التنظیم یحدد ،1993 ینایر 11 في مؤرخ مقرر - 

   .17 ص ،13 ع ،1993فبرایر 28 بتاریخ
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 :مةالأمانة العا: أولا

اقتراح من رئیس  الأمین العام، بموجب مرسوم رئاسي بناءا علىیعین على رأسها 

یشترط في منصب الأمین العام للمجلس الدستوري إلا الشروط  لا ،)1(المجلس الدستوري

الموظف تكوینا یلائم  بالإضافة إلى اشتراط أن یكون لهذا ،مة لتولي الوظیفة العمومیةالعا

 إضافة إلىلخبرة وهذه ا ،سنوات على الأقل لدى أجهزة الدولة )05(و خبرة خمس  ،مهامه

 تتمثل في ،مهمة جدا باعتبار المهام التي یقوم بها الأمین العام التكوین في الإختصاص،

  .)2(تسییر مرفقا عمومیا بجوانبه البشریة و الإداریة

س یتخذ الأمین العام  تحت سلطة رئی" 201-16من المرسوم  08نصت المادة 

  ".المجلس الدستوري، التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس الدستوري و تنظیمها

ساسیة الملقاة على عاتق أمین عام المجلس الدستوري هي القیام فالمهمة الأ

عمال التحضیریة اللازمة التي تسبق القرارات التي یتخذها المجلس الدستوري و متابعة بالأ

  .بالعمل على تطبیقها ذلك

، فإنه یقوم بتسجیل القرارات و الآراء وحفظها حسب نص الجلسة انعقادأثناء  أما

  .2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري النظاممن  23/02 المادة

و الربط بین مختلف مصالح  ،كما یقوم أمین عام المجلس الدستوري، بالتنسیق

هامه، و لأجل ذلك یوجد المجلس الدستوري، و یساعد رئیس المجلس الدستوري في كل م

  تسجیل البرید الصادر و الوارد منمكتب البرید و الإتصال ل ،على مستوى الأمانة العامة

                                                           
1
  .201- 12 المرسوم من 12 المادة راجع - 

2
  .127 ص سابق، عمرج ،سالم بن جمال - 
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  .)1(إلى المجلس الدستوري و

  :الدیوان: انیاث

، یمكن  201-16م الرئاسي من المرسو  07تم النص علیه لأول مرة في المادة 

س المجلس الدستوري مباشرة أو تحت وضع تحت إشراف رئیأو مكتب ی یئةتعریفه بأنه ه

  .)2(هو معمول به في التنظیم الإداري للمحكمة الدستوریة المغربیةكما  ،الأمین العام رئاسة

بالإضافة إلى العلاقات مع أجهزة  ،یكلف عادة بالعلاقات الخارجیة و البروتوكولات

  .الصحافةالإعلام و 

  :مركز الدراسات و البحوث: ثالثا

بالمجلس الدستوري للتفكیر والدراسة لدراسات و البحوث هیكلا داخلیا یعتبر مركز ا

  .)3(القانوني للمجلس الدستوري إضافة إلى الدعم في مجال القانون الدستوري والاقتراح

  :ویضطلع بالمهام التالیة"  201- 16من المرسوم  09/02حددت مهامه المادة 

  نتطویر البحث في مجال القانون الدستوري المقار. 

 العمل على ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة ونشرها. 

 تطویر التعاون مع الجامعات و مراكز الدراسات و البحوث الوطنیة و الأجنبیة 

                                                           

.141، المرجع السابق، ص رشیدة العام - 1
  

2
:  على الرابط –المجلس الدستوري المغربي سابقا - مكن الإطلاع على التنظیم الإداري للمحكمة الدستوریة المغربیة ی -  

http://www.cour-constitutionnelle.ma ، 16 -04 -2017، 09:00.  

الذي عدل وتمم  2002ماي  16المؤرخ في  157- 02مركز الدراسات والبحوث الدستوریة بموجب المرسوم رقم  أنشئ -3

والقانون  والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري 1989أوت  7المؤرخ في  143-89سي رقم المرسوم الرئا

  .الأساسي لبعض موظفیه
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  یمكنه في هذا القیام بكل الدراسات و البحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، و

  ."هذا المجال في أي شخص أو هیئة تتمتع بالكفاءات الثابتةالإستعانة ب الإطار

مدیر عام یكون تحت سلطة رئیس  ،یسیر مركز الدراسات و البحوث الدستوریة

معینون بمرسوم  ،دراسات و بحوث ورؤساء دراسات مدیريیساعده  الدستوري،المجلس 

  .)1(رئاسي

ویتشكل  2013دیسمبر مركز الدراسات و البحوث الدستوریة العمل فعلیا في  بدأ

أما  ،یرأس المجلس العلمي المدیر العام للمركزالبحث، من مجلس علمي، ووحدات 

، یمكن لرئیس المجلس الدستوري تعیین أحد أعضاء المجلس عضاء فهم منسقي الوحداتالأ

  .)2(الدستوري للمشاركة في أشغال البحث العلمي في الدورات

أكثر لدراسات و البحث بمساعدة رئیس دراسات أو لتتكون وحدة البحث من مدیر 

  :یتولى مركز الدراسات و البحوث الدستوریة أیضا كما

  مشاریع البحث(إعداد البرنامج السنوي(. 

 قییم عمل الوحدات و مشاریع البحثت. 

 السهر على حسن سیر التظاهرات العلمیة. 

   العلمیةالسهر على إصدار مجلة المجلس الدستوري و المنشورات. 

.  

. 

                                                           

.الدستوري المجلس بتنظیم الخاصة بالقواعد المتعلق 201-16 الرئاسي المرسوم من 12 ، 10 ،9/3 ادالمو  راجع  
- 

1
  

 ،16/04/2017،18:30.  www.cerc.dz  - الرابط على الدستوریة والبحوث الدراسات مركز موقع راجع، 2
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  :مدیریة الوثائق و الأرشیف :رابعا

اط المجلس القیام بمركزة كل الوثائق التي تهم مجال نش ،تتولى مدیریة الوثائق      

  :من ثلاث مكاتب وتتألف، )1(الدستوري و معالجتها

 البحث و التلخیص في میادین نشاط  أعمالویتولى إنجاز  :مكتب الدراسات

  .المجلس الدستوري

 وثائق الوتنظیم ویتولى استغلال الصحافة : مكتب تحلیل الوثائق واستغلالها 

  .رشیفالأتسییر و 

 2(ویتولى :مكتب كتابة الضبط(:   

  عن المجلس الدستوري  الصادرةتسجیل ملفات الإخطار و تبلیغ القرارات و الآراء

 .للسلطات المعنیة 

 بلیغ القرارات الصادرة للمعنیینإستقبال الطعون في مجال النزاعات الإنتخابیة وت. 

 الدستوريدرة عن المجلس حفظ المقررات و الآراء الصا. 

  :الإدارة العامة: خامسا

 مدیریة سابقا ب إلیه  المشار 1993ینایر  11حسب المقرر المؤرخ في  كانت تسمى

 :)3(مكاتب ثلاثة من تتألف و العامة، الوسائل و الموظفین

                                                           
  .1993 ینایر 11 في المؤرخ المقرر من 4 المادة اجعر  -  1

  .1993 ینایر 11 في المؤرخ المقرر من 05 المادة راجع -2

.1993 ینایر 11 في المؤرخ المقرر من 06 المادة راجع - 3
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 ویتولى التسییر الإداري لموظفي المجلس الدستوري إداریا :مكتب الموظفین    

  .تكوینهمو 

 القیام بعملیات  المیزانیة والذي یشارك في إعداد  :كتب المیزانیة و المحاسبةم

  .المحاسبة المرتبطة بتطبیقها

 و یتولى تسییر المعدات و التجهیزات التابعة للمجلس  :مكتب الوسائل العامة

 .الدستوري و صیانتها

 :إستقلالیة المجلس الدستوري: الفرع الثاني

المجلس الدستوري " 2016تعدیل الدستوري ستور المن الد 182/01نصت المادة 

 فت الفقرة الرابعة من نفس المادةو أضا ،"مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور هیئة

  .)1("یتمتع المجلس الدستوري بالإستقلالیة الإداریة والمالیة"

وري الدست المشرعیتضح أن  182من خلال الفقرتین المشار إلیهما أعلاه من المادة 

إستقلالیة المجلس الدستوري فما المقصود  -على مستوى النص على الأقل-أقر صراحة 

حتى نحكم على ) ثانیا(ثم هل هناك إستقلالیة تنظیمیة؟ ) أولا(بالإستقلالیة الإداریة والمالیة؟ 

 .استقلالیة المجلس الدستوري كمؤسسة عن باقي المؤسسات الدستوریة

  :و المالیة الإستقلالیة الإداریة: أولا

والحصول على الموارد  ،نقصد بها قدرة المجلس الدستوري على تقدیر إحتیاجاته

  .)2(واستعمالها في الإتجاه الذي یراه مناسبا ،اللازمة

                                                           

.2016من التعدیل الدستوري  4، 182/1 المادة راجع - 1
  

.233 ص سابق مرجع ،لدرع نبیلة - 2
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تنظیمیة في إدارة  سلطة ،رئیس المجلس الدستوري في الجزائرلوفي هذا السیاق 

  المجلس   ومدراء أجهزة وهیاكل ،ءفهو الذي یقترح رؤسا) 1(المجلس وتسییر مهامه وموظفیه

  .)2(بمرسوم رئاسيالدستوري، لیتم تعینهم 

 الإعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري تسجل حیث ،مر بالصرفالآ كذلك هو

  .)3(في التكالیف المشتركة بالمیزانیة العامة للدولة

توى النظري، دة على المسوجود فعلا إستقلالیة إداریة ومالیة، واضحة ومؤك الملاحظ

مجلس الدستوري لرئیس لا یمكن تجاهل فرضیة تبعیة رئیس اللكن في نفس الوقت 

إذن التنصیص ، عكس المنتخب لأن المعین یكون خاضع للسلطة التي عینته،الجمهوریة، 

على عملیة و قانونیة  آلیاتكاف لضمان هذه الإستقلالیة في ظل غیاب غیر القانوني وحده 

ذا علمنا أن المجلس الدستوري لیس الهیئة إخاصة  ،هذه الإستقلالیةلأقل تؤمن فعلیا ا

على سبیل ( ، بالإستقلالیتین الإداریة والمالیة2016الدستوري الوحیدة التي خصها التعدیل 

     .)الإداریة والمالیة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإستقلالیتین المثال یتمتع 

  : الإستقلالیة التنظیمیة :ثانیا

یندرج هذا  ،)4(الدستوري للمجلس الدستوري صلاحیة وضع قواعده المشرعخول  

التوجه في سیاق الإرادة الواضحة لدیه، والرامیة إلى إحاطة المجلس الدستوري بحصانات 

                                                           

.الدستوري المجلس بتنظیم الخاصة بالقواعد المتعلق ،201- 16 المرسوم من 11 إلى 7 من المواد راجع - 1
  

2 .201- 16 المرسوم من 12 م راجع -
  

     .201-16 المرسوم من 15 م راجع -  3

.2016من التعدیل الدستوري  189/3راجع المادة  - 4  
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رائه بكل آو بالتالي تمكینه من إتخاد قراراته وإبداء ، إستقلالیته إزاء السلطات العامة تكفل

  .)1(غوطات محتملةحریة بعیدا عن أي ض

، كان أوله یق نظامعن طر  على ذلك فقد حدد المجلس الدستوري قواعد عمله وبناء

         2016خره النظام الصادر سنة وآ -تم تعدیله عدة مرات –1989الصادر سنة  النظام

هیاكل المجلس الدستوري ولم عن كیفیة تنظیم الدستوري  المشرعإلا أنه في المقابل سكت 

  .)2(لبرلمانفعل مع ا كما ما إلى قانون عضويیحلها 

بموجب مرسوم رئاسي  ،تم تنظیم القواعد المسكوت عنها ،الدستوريأمام هذا الفراغ 

 201-16         إلى غایة إلغائه بالمرسومعدة تعدیلات بدوره والذي عرف  143-89رقم 

  .الذي یحدد القواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري

 أنهسعید بوالشعیر  /رئیس المجلس الدستوري سابقا السیدطة یرى في هذه النق

 دستور في ذلك كان سواء البرلمان، باختصاصات الصلة ذات الدستور أحكام إلى بالرجوع

بأن مسألة  للحكم علیه یُعتمد ضمنیا ولا صریحا نصا نجد ، لا1996 دستور في أو 1989

  .)3(تنظیم المجلس الدستوري تعود للبرلمان

                                                           
 الجزائر  جامعة الحقوق، معهد القانون، في ماجستیر مذكرة "والقانون السیاسة بین الدستوري المجلس" :زیكارة نبیل  -  1

  .61، ص 1997/1998

 الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظیم عضوي قانون یحدد"  2016من التعدیل الدستوري  132 ادةمال في جاء -2

الداخلي  نظامهما الأمة مجلس و الوطني الشعبي المجلس یحدد ،الحكومة وبین بینهما الوظیفیة العلاقات كذا و وعملهما

  ."علیهما ویصوتان

3
  .141 و 140 المادتان علیه تنص لم حیث 2016 تعدیل بعد الحالي الدستور على كذلك ینطبق - 
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لذلك فالقراءة الصحیحة للدستور حسبه، هي أن یتولى ذلك رئیس الجمهوریة من و 

 المادةوالتي تقابلها  1989من دستور  116/1 المادةمنطلق الحكم الدستوري الوارد في 

  .)1( 1996 دستورمن  125

الباحثین في مجال القانون الدستوري، أن الإستقلالیة  یرى بعضفي نفس السیاق، 

لمجلس الدستوري ناقصة، نتیجة عدم إشراكه في إعداد كل النصوص المتعلقة به التنظیمیة ل

، فكل المراسیم الخاصة بتنظیم المجلس )2(شارةستأو على الأقل الإطلاع علیها على سبیل الإ

لم  201-16 الرئاسي لى المرسوموصولا إ 89/143 الرئاسي ي بدءا من المرسومالدستور 

على سبیل  ولا ،ولا على سبیل الإطلاع ، على سبیل الإقتراحلا ،تمر على المجلس الدستوري

ضمنها من تت القواعد وماهذه  رغم أهمیة ،ولا على سبیل الرقابة القبلیة أو البعدیة ،الإستشارة

منها على سبیل  نذكر )3(أهم التفاصیل المتعلقة به ،مواضیع مصیریة تحدد على وجه الدقة

والتي تنظمان حالة وفاة رئیس  201- 16 من المرسوم 6و  5جاءت به المادتان  ما ،المثال

  .المجلس الدستوري أو إستقالته أو حدوث مانع دائم له وإجراءات إستخلافه

 الدستوري المجلس بتنظیم تبدأ التنظیمیة الإستقلالیة أن الرأي هذا أصحاب یضیف

 .)4(فرنسا رأسها على الدول من كثیر في الشأن هو كما بقانون عضوي،

أن تنظیم المجلس الدستوري بموجب قانون عضوي  نرى ،ائما وفي نفس الإطارد

، والقول بأن تنظیم المجلس الدستوري یمثل ضمانة دستوریة تزید في إستقلالیة المجلس

                                                           
1
  .30-29 ص- ص ،2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  "المجلس الدستوري في الجزائر" :بوالشعیر سعید - 

. 233ص سابق، مرجع ،لدرع نبیلة -
2
  

  .235 ص ،سابق مرجع ،لدرع نبیلة -

4
 الدستوري المجلس وعمل تنظیم قواعد أساسي قانون یحدد"  1958 لسنة لفرنسيا الدستور من 63 المادةنصت  - 

   www.conseil-constitutionnel.fr: موقعال متوفرة على..." أمامه المتبعة والإجراءات
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كان لتجنب الخلاف المحتمل  سعید بوالشعیر/ السیدحسب  ،الدستوري بموجب مرسوم رئاسي

 أحال 2016التعدیل الدستوري بح غیر مبرر، لأن أصبین البرلمان و المجلس الدستوري 

  .تنظیم شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة إلى قانون عضوي 188 المادةبموجب 

  :ختصاصات المجلس الدستوريإ: المبحث الثاني

إختصاصا عاما وإستشاریا، وبالتالي لا  ،أسند المشرع الدستوري للمجلس الدستوري

وهذا ما  له المشرع الدستوري وجوبا وحصرا ارج الحالات التي حددهیمكن له أن یتدخل خ

المطلب (سوف نتعرض إلیه من خلال إختصاصات المجلس الدستوري في الحالات العادیة 

  .)المطلب الثاني( لات غیر العادیةاوإختصاصاته في الح) الأول

  :الإختصاصات العادیة للمجلس الدستوري: المطلب الأول

على أغلب الإختصاصات المخولة للمجلس  2016ل الدستوري حافظ التعدی 

الدستوري في إطار الدساتیر السابقة، لكنه مع ذلك ضبط بعضا منها في الوقت الذي ترك 

الفرع (، رقابة الدستوریة )الفرع الأول(ر برقابة المطابقة بعضها الآخر كما هو، یتعلق الأم

  .)الفرع الثالث( خابیةعلى العملیات الإنت رقابة المجلس، )الثاني

  :المطابقةرقابة : الفرع الأول

تعني أن القانون یجب أن یخضع للدستور، والبرلمان في ذلك مجبر لیس فقط  و

قواعد قانونیة مخالفة له فحسب، وإنما یتعین علیه أن تكون هذه القواعد مطابقة بعدم وضع 

  .)1("بق الأصل للقاعدة المرجعیةصورة ط" للدستور، وبمعنى أدق أن تكون القواعد القانونیة

 

                                                           
1
 الأحزاب بقانوني المتعلقان الدستوري المجلس ورأیا العضویة للقوانین الدستوریة الرقابة" :جبار المجید عبد - 

  .79 ص ،2000 الجزائر، ،2 ،ع10 المجلد -الإدارة مجلة "لإنتخاباتوا
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ابة إجباریا، و ذلك بعد أن یكون تدخل المجلس الدستوري في هذا النوع من الرق

  .)1(رئیس الجمهوریة بصفته الجهة الوحیدة المكلفة بالإخطار الوجوبي یخطره

تتم قبل صدور القانون  هاكونبالرقابة السابقة الإلزامیة  ،سمیت كذلك رقابة المطابقة

ور النص إذا الحیلولة دون صد تستهدفكونها  ،وسمیت أیضا بالرقابة الوقائیة ،تطبیقهو 

  .)2(ثبت مخالفته للدستور

 هي القوانین العضویة 2016في ظل التعدیل الدستوري  المطابقةرقابة و مجالات 

  .)ثانیا(و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان  )أولا(

  :وانین العضویةالمجلس الدستوري للق رقابة -ولاأ

وهي أسمى من القوانین  1996 دستورفي  ،ظهرت القوانین العضویة أول مرة

 أعضاء مجلس الأمة¾ اب و بأغلبیة العادیة، یتم المصادقة علیها بالأغلبیة المطلقة للنو 

لا  الأخیر عامةت أحكام هذا كونها تعد مكملة للدستور مادام ،تبرز أهمیة هذه القوانین

تعالج مواضیع حیویة محددة على سبیل الحصر في  ، فضلا على أنهاكلها یمكن تفصیلها

  .)3(الدستور

أن  2016 واعد عمل المجلس الدستوريقلقد نصت المادة الأولى من النظام المحدد ل 

للفقرة  وانین العضویة للدستور قبل صدورها و هذا طبقاقهذا الأخیر یفصل في مطابقة ال

أن القانون العضوي " :التي ورد فیها 2016ي الدستور التعدیل  من  141الأخیرة من المادة 

 و ذلك برأي   رهیخضع لمراقبة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدو 

                                                           
1
  .2016 الدستوري التعدیل من 186/2 المادة راجع - 

2
 2000 بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات ،4 ط "لبنان في السیاسي والنظام الدستوري القانون" :المجذوب محمد - 

  . 93ص

3
  .2016 ريالدستو  التعدیل من 141 المادة راجع - 
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ي الدستور التعدیل من  186من المادة  2طبقا للفقرة  ،ره رئیس الجمهوریةجوبي بعد أن یخطو 

 30 و هو  من الدستور 184ولى من المادة و ذلك خلال الأجل المحدد في الفقرة الأ 2016

  .یوما الموالیة لتاریخ الإخطار

من خلال ما تقدم نجد أن القوانین العضویة تخضع لرقابة المطابقة للنص الدستوري 

و هي دائما رقابة سابقة على إصدار القانون العضوي و بعد مصادقة البرلمان علیه و ذلك 

رئیس الجمهوریة و علیه فإن هذا النوع من الرقابة لا بإصدار رأي و جوبي بعد إخطار من 

أي بعد أن تكون واجب التنفیذ كما هو الحال في  ،یمكن أن یكون لاحقا عن طریق قرار

، كما أن حق الإخطار هنا یقتصر على رئیس الجمهوریة )1(القوانین العادیة و التنظیمات

المجلس الدستوري  إلىأن یحیل  فقط و الذي لیس له السلطة التقدیریة في ذلك بل علیه

  .)2(القوانین العضویة لفحص دستوریتهانصوص 

 2016الدستوري  یة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلسنو قد أوردت المادة الثا

أن القانون العضوي المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق  هذا الأخیر إذا صرح أنه

القانون ولا یتم إصدار هذا النص أما إذا كان  هذا و لا یمكن فصله عن باقي أحكام للدستور

یصدر هذا الحكم المعني یمكن فصله عن باقي أحكام القانون، یمكن لرئیس الجمهوریة أن 

ءة جدیدة للنص أو أن یطلب من البرلمان قرا ،القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور

عدل على المجلس الدستوري لمراقبة ، و في هذه الحالة یعرض الحكم المالمتضمن هذا الحكم

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  3للدستور و هذا ما جاء في نص المادة  مطابقته

  .2016الدستوري 

.  

                                                           
1

  .7 ص، 2008 ،5 ع القانوني، المنتدى مجلة "وإختصاصات تنظیم - الدستوري المجلس:"علواش فرید  -

  .234 ص سابق، مرجع ،مسراتي سلیمة -  2
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  :رقابة المجلس للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان -ثانیا

للمجلس الدستوري الجزائري، على غرار المجالس الدستوریة تتمثل المهمة الرئیسیة 

الحرص الشدید على  إلىخرى في مراقبة القوانین، و مدى مطابقتها للدستور بالإضافة الأ

یتعدى  في الدستور حتى لا حیات المحددة له على سبیل الحصررلمان للصلابعدم تجاوز ال

 جعل بعض فقهاء القانون الدستوري ، و لا یعرقلها و هذا ما على عمل السلطة التنفیذیة

 جد من أجل خدمةو  أن المجلس الدستوري یؤكدون ،مین شریطلأاعلى رأسهم الدكتور و 

بحیث  یعتبر الظل الظلیل لهذه  افها و تمریر مشاریعها،السلطة التنفیذیة و تحقیق كل أهد

  .)1(السلطة على حساب السلطة التشریعیة

كما یفصل المجلس في " 186/3نصت المادة  2016بالعودة إلى التعدیل الدستوري 

، یفهم من هذه المادة إلزامیة ..."ام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستورمطابقة النظ

اخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  على المجلس عرض النظام النظام الد

طبقا  صادق كل غرفة على نظامها ما مع الدستور بعد أن تالدستوري من أجل مطابقته

هذا بإخطار من رئیس ا و مقبل الشروع في تطبیقهو  2016من التعدیل الدستوري  132للمادة 

  .ریة الجمهو 

 البرلمان یتضمن غرفتي لإحدى الداخلي النظام بأن الدستوري المجلس صرح فإذا

 فإن هذا الحكم لا یمكن العمل به من طرف الغرفة المعنیة إلا بعد ،حكما غیر دستوري

تعدیل لهذا النظام الداخلي لإحدى ي تصریح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور كما أن أ

حیث نبه  لصدفةلید او  قرار هذه الرقابة لیس، إن إ)2(للدستور مطابقتهالغرفتین یخضع لرقابة 

إلى أنه غالبا ما یلجأ البرلمان من خلال نظامه الداخلي إلى منح نفسه  ،الفقه الحدیث

                                                           
1
  .10 ص ،2013، 1ع الدستوري، المجلس مجلة "الدستوري المجلس إجتهاد في البرلمان مكانة" :شریط الأمین - 

2
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد ظامالن من 4 المادة راجع - 
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     التوازن المؤسساتيعلى  وهذا من شأنه أن یؤثر، )1(صلاحیات لم یخولها له الدستور

نظمة الداخلیة للبرلمان تكون كي لا یقع لأإدریس رقابة المطابقة ل ار ككما قال الأستاذ بو أو 

  .)2(خلل في سیر المؤسسات الدستوریة

  :رقابة الدستوریة: الفرع الثاني

هي رقابة تتم بالبحث عن مدى تبعیة التشریع أو التنظیم للدستور، أي موافقتها مع 

بالرقابة الإختیاریة لأنها تتم نتیجة لإخطار لدستور وعدم مخالفتها له، وتسمى كذلك أحكام ا

   .)3(حق الإخطار لها دستوریا من إحدى الهیئات السیاسیة المخولإختیاري 

 ة ل أن تصبح هذه النصوص نافذأي قب ،قد تكون رقابة سابقة الرقابة الإختیاریةو  

أي بعد أن تدخل النصوص ابة لاحقة، ققد تكون ر هنا یفصل المجلس الدستوري برأي، و و 

  .قرارالمجلس الدستوري ب لالنفاذ و هنا یفص حیز

 )ثانیا(، القوانین )أولا(و النصوص التي تخضع لرقابة الدستوریة هي المعاهدات 

   ).   ثالثا(التنظیمات 

    :لمعاهداترقابة المجلس الدستوري ل -ولاأ

ة المعاهدات الدولیة أهمیة بالغة، كونه یتعلق أولا یحتل موضوع الرقابة على دستوری

، هذا  القانون الدولبحمایة علویة الدستور وقدسیته لا أمام التشریع الوطني فحسب، بل أمام 

                                                           
1
 - BURDEAU (George), HAMON (Francis), TROPER (Michel), droit constitutionnel 

LGDJ  paris, 25 ème édition, 1997, p689. 

2
  .121ص 2003الجزائر، الحدیث، الكتاب دار "السیاسیة المؤسسات و الدستوري القانون في الوجیز": إدریس بوكرا - 

3
  .2016 الدستوري التعدیل من 187 المادة راجع - 
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ادة الدولة أي خرق لسی بالإضافة إلى أن الرقابة الفعلیة والمثالیة تشكل سدا منیعا أمام

  .)1(هاومصالح

ر الجزائري لرئیس الجمهوریة سلطة إبرام المعاهدات في هذا الإطار أوكل الدستو 

لأن إقامة العلاقات الدولیة  ،وهو أمر طبیعي من حیث المبدأ )2(الدولیة والمصادقة علیها

بعضها ثار ، لكن طبیعة بعض المعاهدات وآ)3(التنفیذیةها هو من مهام السلطة والسهر علی

لدستوري الموافقة ا المشرعلذا أوجب  ،یجعلها تنعكس على القوانین الوطنیة الآخر قد

  .)4( ع من المعاهداتیحة لغرفتي البرلمان على هذا النو الصر 

وهذا  )5(الدستوري جمیع المعاهدات للرقابة الدستوریة المشرعفي نفس السیاق أخضع 

یفصل المجلس الدستوري " 2016من التعدیل الدستوري  186/01إلى نص المادة  استنادا

  ". والقوانین والتنظیمات ة المعاهداتدستوریبرأي في 

                                                           
1
مجلة مركز  "العربیة الدساتیر في مقارنة دراسة -الدولیة المعاهدات دستوریة على الرقابة" :الشكري یوسف علي  -  

  .13 ص ،2008 ، 7،ع الكوفة جامعة - الحقوق كلیةدراسات الكوفة، 

2
  .2016 لدستوريا التعدیل من 91/09 المادة راجع - 

3
 2013 ،1 الجزائر،ع الدستوري، المجلس مجلة "الجزائر في المعاهدات دستوریة على الرقابة": بوسلطان محمد -  

  .37ص

 الهدنة اتفاقیات على البرلمان من غرفة لكل الصریحة الموافقة 2016 الدستوري التعدیل من 149 المادة إشترطت -  4

  الأشخاص بقانون المتعلقة المعاهدات و الدولة بحدود المتعلقة المعاهدات و حادالإت و التحالف و السلم ومعاهدات

 بمناطق المتعلقة الأطراف المتعددة أو الثنائیة الإتفاقات و الدولة میزانیة في واردة غیر نفقات علیها تترتب التي المعاهداتو 

  .الجمهوریة رئیس علیها یصادق أن قبل الإقتصادي وبالتكامل الشراكة و الحر التبادل

5
 مكتوبة صیغة في الدول بین معقود -تسمیته كانت مهما – إتفاقیة أو میثاق أو إتفاق كل المعاهدات إطار في یدخل - 

 1969 فیفري 23 في المبرمة المعاهدات قانون حول فیینا إتفاقیة من 02 المادة راجع ذلك في للمزید الدولي القانون ینظمه

  .1987 سنة بتحفظ جزائرال إلیها متانض التي و
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 165المادة یثیر الإنتباه في هذا النص أنه جاء بصیاغة مخالفة لما أقرته  لكن ما

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة "التي كانت تنص على أنه  1996من دستور 

  ."ةفي الحالة العكسی بقرار قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو إما برأي.... المعاهدات 

 2016لدستوري أن التعدیل ا ،الملاحظ من خلال مقابلة النصین السابق ذكرهما

الدستوري أزال اللبس الذي كان  فهل یفهم من هذا أن المشرع" رأي" مصطلح باستخدامإكتفى 

؟ قائما حول نوع الرقابة الدستوریة التي یمارسها المجلس الدستوري الجزائري على المعاهدات 

  هي رقابة سابقة فقط؟ أمبقة ولاحقة هل هي رقابة سا

یجیا یتوجه تدر  2016 توحي أن التعدیل الدستوري 186القراءة الأولیة للمادة 

 و تماشیا) 1(تناغما مع موقف الفقه الفرنسي في هذه النقطةلتكریس الرقابة السابقة فقط، 

 القائل الاتجاها هذب كفة غلّ قد  بذلك یكونو  )2(القانون الدستوري أساتذةبعض  يأر مع  كذلك

  .الدستوري على دستوریة المعاهدات فقط للمجلس السابقةبالرقابة 

م جزاء عد على 2016ي الدستور التعدیل من  190 ادةمال فضلا على ذلك نصت

ى المجلس إذا ارتأ"على أنه  وذلك بنصها ،ون اللاحقةالدستوریة في الرقابة السابقة د

  ".إتفاقیة فلا یتم التصدیق علیهااق أو الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو إتف

 2016الدستوري من التعدیل  189 ادةمالمن جهة أخرى عند تفحص مضمون 

أن المؤسس الدستوري لم یقصد أن رقابة دستوریة المعاهدات  ،یستشف منه بشكل قطعي

في بدلیل أن هذه المادة أكدت  ،فقط خولها حیز التنفیذ، تتم قبل دوالقوانین و التنظیمات

 "قرارهأو یصدر  رأیهأن المجلس الدستوري یتداول في جلسة مغلقة ویعطي  ،فقرتها الأولى

                                                           
1
  . www.conseil-constitutionnel.fr: الموقع علىمتوفرة  ،1958 لسنة الفرنسي الدستور من 54 المادة راجع - 

2
دیوان المطبوعات  "النظام الدستوري الجزائري وسائل التعبیر المؤسساتي": هذا الرأي أنظر الأستاذ فوزي أوصدیق في - 

  .424، ص 2008الجامعیة، 
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لى دستوریة ن المجلس الدستوري یملك الرقابتین السابقة واللاحقة عویفهم من هذا أ

  .)1(ية القانون الدستور وهو كذلك رأي بعض أساتذ ،المعاهدات

   لاحقةرقابة فقط أو رقابة سابقة  ،تأكانت الرقابة على دستوریة المعاهدا وسواء

على دستوریة  المجلس الدستوري كانت جامعة بین الصورتین فإن الرقابة التي یمارسهاأو 

من التعدیل  187ادة مال ى إخطار من سلطات محددة نصت علیهاالمعاهدات تتم بناءا عل

  .2016الدستوري 

ري لكل المعاهدات  طار إختیاوهنا یطرح تساؤل حول نوع الإخطار هل هو إخ

بة إختیاریة أم هناك أصناف أخرى كم على أن الرقابة على دستوریة المعاهدات هي رقالنح

  ؟لمعاهدات یكون فیها الإخطار وجوبامن ا

 السلم ومعاهدات الهدنة إتفاقیات خص نجده ،2016 الدستوري التعدیل إلى بالعودة

 إتفاقیات الجمهوریة رئیس یوقع"  111 المادة بدلالة وهذا المعاهدات، باقي بالتمییز عن

 بهما المتعلقة الإتفاقیات في الدستوري المجلس رأي ویتلقى  السلم، ومعاهدات الهدنة

  ." صراحة علیها لتوافق البرلمان من غرفة كل على فورا ویعرضهما

و إفرادها بنص مستقل یتمحور  ،یبدو أن هذا التخصیص لهذا النوع من المعاهدات

تلقي رأي المجلس قبل عرضها على البرلمان، جاء لأهمیتها  البالغة كونها حول وجوب 

  . )2(تكون أثناء الحرب و تتطلب الإستعجال

نخلص إلى القول أن رقابة دستوریة المعاهدات لیست كلها إختیاریة ، فتخرج منها 

  . ةوجوبی رقابة إتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم التي تكون فیها الرقابة سابقة و

                                                           
1
  .153 ص سابق مرجع ،العام رشیدةفي هذا الرأي أیضا أنظر الأستاذة  - 

2
  .153 ص سابق، مرجع ،العام رشیدة -



 الإطار التنظیمي للمجلس الدستوري                    لأول                     الفصل ا

37 

  

دائما وفي نفس السیاق یطرح إشكال أخر، في حالة عدم إحترام رئیس الجمهوریة 

حصوله على موافقة  للشروط المحددة دستوریا، و المتمثلة في إخطاره المجلس الدستوري و

یسمى بالتصدیق الناقص أو في حالة رفض المجلس  وهو ما ،البرلمان قبل مصادقته

معاهدة سلم فما هو الجزاء المترتب هنا ؟ خاصة في غیاب الدستوري قبول إتفاقیة هدنة أو 

  .  للمجلس الدستوري في مثل هذه الحالات اجتهادنص صریح أو 

ختاما لهذه النقطة نشیر إلى أنه لیس هناك أي رأي أو قرار صادر من المجلس 

 بالرغم من وجود العدید من المعاهدات التي ،ري بشأن رقابة دستوریة المعاهداتالدستو 

من ، لكن في المقابل وبالرغم )1(صادقت علیها الجزائر، تتعارض مع التشریع الأساسي للدولة

حداثة عمل المجلس الدستوري، إلا أنه منح لنفسه حق مراقبة القوانین المخالفة للمعاهدات 

الذي أعتمده  للاجتهادبالرغم من عدم النص علیها صراحة في الدستور، ویأتي هذا خلافا  

   .)2(1975جانفي  15الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في المجلس 

0  

0  

                                                           
1
 والفكر الدین حریة على تؤكد التي والسیاسیة، المدنیة بالحقوق المتعلق العهد من 18 المادة نص المثال سبیل على نأخذ - 

 مع صریحة بصفة ویتعارض الإسلام، في ردة یعتبر لأنه الدین، نظر في محرم وهذا الدین تغییر حریة یفید وهذا والوجدان،

 مرجعه في بوسلطان محمد الأستاذ إلیها أشار التي الفكرة وهي ،2016 الدستور التعدیل من 2 المادة أحكام مقتضیات

   .1996 دستور ظل في الجزائر في المعاهدات دستوریة على الرقابة دراسته عند ،48 ص السابق،

2
معتبرا  في هذا القرار، على عدم إختصاصه برقابة مطابقة التشریع للإتفاقیات الدولیة الفرنسي أعرب المجلس الدستوري - 

من الدستور تخوله  61إذا وجد قانون یخالف نص في معاهدة دولیة، فإن ذلك لایعني مخالفته للدستور، وأن المادة " أنه

ابتها بالنسبة للمعاهدات، وبالتالي فهو إختصاص القضاء العادي، وقد صدر هذا رقابة النصوص بالنسبة للدستور لا رق

، والذي رأى بعض أعضاء 1974القرار بخصوص قانون الإجهاض الإرادي للمرأة الذي أصدره المشرع الفرنسي سنة 

اقیة الأوروبیة لحقوق من الإتف 2الجمعیة الوطنیة بأنه غیر دستوري ، لتعارضه مع حمایة الطفل المكفول بنص المادة 

  www.conseil-constitutionnel.fr: الفرنسيوقع المجلس الدستوري ، للمزید راجع م1950الإنسان لسنة 
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  :رقابة المجلس الدستوري على القوانین العادیة  -ثانیا

یقصد بالقوانین العادیة، تلك النصوص التشریعیة الصادرة عن البرلمان في 

، و التي تكون إما 2016من التعدیل الدستوري لسنة  140المجالات المحددة بنص المادة 

تعرض  ،)1(نائبا أو عضوا من مجلس الأمة 20بادرة من الوزیر الأول أو بإقتراح من بم

، لیودعها الوزیر الأول لوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الدولةمشاریع هذه القوانین على مجلس ا

حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة لیتم مناقشتها ثم 

  .)2(التصویت علیها

  )3(غم من أن البرلمان له السیادة الكاملة في إعداد القوانین و التصویت علیهاوبالر 

ا یقوم به المجلس الدستوري إلا أنه لا بد من التأكد من إحترام هذه القوانین للدستور، و هو م

القوانین العادیة  ، و الرقابة على2016من التعدیل الدستوري  186ا إلى نص المادة إستناد

الوقت المناسب لتحریكها، فقد  ،أي متى إرتأت الجهة المختصة بالإخطار ،یةتكون إختیار 

تكون رقابة سابقة لصدور القانون العادي أو لاحقة له، فإذا تمت الرقابة على نص قانوني 

یصدر المجلس الدستوري رأیا، و إذا كانت الرقابة  ،قبل إصداره من طرف رئیس الجمهوریة

لمجلس الدستوري یصدر قرار بشأنه و أحسن مثال على الرقابة لاحقة لصدور القانون فإن ا

المحدد للنظام الخاص بمحافظة  97/15اللاحقة في الجزائر، هو ما حدث للأمر رقم 

                                                           
1
 إقتراح حق غرفتینال نظام نشأة مند ،الدستوري المؤسس لهم خول حیث الأمة، مجلس أعضاء لصالح تعدیل أهم یعتبر -  

 تودع"  2016 الدستوري التعدیل من 137 المادة في إلیها المشار بالمجلات محددة الحق هذا ممارسة أن غیر القوانین

  ..."الأمة مجلس مكتب الإقلیمي التقسیم و الإقلیم تهیئة و المحلي بالتنظیم المتعلقة القوانین مشاریع

  .2016ري من التعدیل الدستو  138راجع المادة  -  2

3
  .2016 الدستوري التعدیل من 112 المادة راجع - 
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إلا أنه لم یتم إحالته على   )2(، فعلى الرغم من عدم دستوریة هذا النص)1(الجزائر الكبرى

تقریبا من دخوله حیز التنفیذ، أین أعتبر سنوات  03ثلاث المجلس الدستوري إلا بعد مرور 

  .27/02/2000مخالفا للدستور بموجب القرار المؤرخ في 

من خلال ما سبق یتضح أنه للمجلس الدستوري الجزائري رقابة سابقة و لاحقة على 

دستوریة القوانین عكس المجلس الدستوري الفرنسي الذي یملك رقابة سابقة فقط على 

  .دستوریة القوانین

هنا یثار تساؤل عن جدوى تأسیس رقابة سابقة ولاحقة على دستوریة القوانین في  و

  لى دستوریة القوانین في الجزائر؟الجزائر؟ و بعبارة أخرى ما مدى فعالیة الرقابة اللاحقة ع

مكن إنكارها من الناحیة تنطوي الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین على مزایا لا ی

حد بعید الرقابة التي یمارسها القضاء العادي على دستوریة القوانین  إلىفهي تشبه النظریة 

صینها فالقوانین المخالفة للدستور لا یتم تحالأمریكیة، المتحدة ولایات في الكما هو الحال 

  .خولها حیز التنفیذحتى بعد المصادقة علیها و د

ستة  إلانجد ال الملاحظ و من خلال تحلیل حصیلة المجلس الدستوري في هذا المج

و الأغرب من ذلك أنه من بین مجموع هذه  ،سنة من تأسیسه 28قرارات على مدار  )06(

 إلى 1989دة من سنة منها أصدرها المجلس الدستوري في الفترة الممت) 04(القرارت، أربعة 

                                                           
1
،ج رج ج الكبرى الجزائر بمحافظة الخاص الأساسي للقانون المحدد 31/05/1997 في المؤرخ 97/15 رقم الأمر - 

  15-07ص  –ص 1997 ،38ع

2
 1997 سنة مایو 31 في خالمؤر  97/15 رقم الأمر دستوریة بمدى یتعلق ،2000 فبرایر 27 في مؤرخ 02 رقم قرار - 

  .28/02/2000 بتاریخ الصادر ، 07 ع ، ج ج ر ج الكبرى، الجزائر بمحافظة الخاص الأساسي للقانون المحدد
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یسجل و لم یعد  ل بعدها المجلس الدستوري مضطرا في حالة جمود ، و دخ1991سنة 

  .)1(مناسبة فحص مطابقة قانون عضوي للدستورحضوره إلا ب

إلى  ،یرجع سبب تنشیط دور المجلس الدستوري في السنتین الأولیین من إنشائه

إلى مرحلة التعددیة  ،المرحلة السیاسیة التي شهدتها تلك الفترة و الإنتقال من عهد الأحادیة

حول  ،ة و التشریعیةحیث كان هناك إختلاف و تعارض بین السلطتین التنفیذی ،الحزبیة

، فرئیس الجمهوریة إستعمل حقه في إخطار )2(آنذاكصلاحات السیاسیة المعتمدة رنامج الإب

غلبیة البرلمانیة قوانین الحكومیة، في حین عملت الأالمجلس الدستوري دفاعا عن مشاریع ال

  .المنتمیة لحزب جبهة التحریر الوطني على إفراغ تلك المشاریع من محتواها

ائها التام من صإلى القول أنه في غیاب معارضة حقیقیة في البرلمان و إق نخلص

فإنه من غیر المجدي تعلیق آمال  –تعددیة سیاسیة مكرسة نظریا فقط  - الساحة السیاسیة 

كما  كبیرة على دور الأقلیة المعارضة في البرلمان خاصة بعد توسیع مجال الإخطار لیشملها

به تعزیز مكانة رید الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین حق أُ و تبقى بذلك  ،سنراه لاحقا

من خلال إرتباط الرقابة الدستوریة اللاحقة على صدور النص القانوني بما السلطة التنفیذیة، 

تراه جهة الإخطار و تبتغیه، و هو ما حدث إثر قرار المجلس الدستوري بعدم دستوریة الأمر 

، حیث أنه 28/02/2000زائر الكبرى بقراره الصادر بتاریخ والمتعلق بمحافظة الج 97/15

و في الفاتح مارس من نفس السنة، صدر الأمر المتعلق بإدارة ولایة الجزائر و البلدیات 

تخضع ولایة الجزائر إلى الأحكام المطبقة على " و جاء في المادة الأولى منه )3(التابعة لها

  ..".جمیع الولایات

                                                           
1
  .www.conseil-constitutionnel.dz: الموقع على المنشورة الدستوري الفقه أحكام راجع - 

2
  .113 ص سابق مرجع ، جمام عزیز - 

3
 ،09 ع ج ج ر ج لها، التابعة البلدیات و الجزائر ولایة بإدارة یتعلق 2000 مارس 01 في المورخ 2000/01 رقم الأمر - 

  .3ص ،2000 مارس 02 في الصادرة
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المدة بین صدور قرار المجلس الدستوري، و بین صدور الأمر و بالنظر لقصر تلك 

ك الرقابة الدستوریة وفق مبتغیات یعلى تحر  التشریعي السابق، فإن ذلك یدل بطریق أو بأخر

فإن ممارسة المجلس الدستوري للرقابة  ،الأمین شریط الأستاذجهة الإخطار، أو كما قال 

، حیث تتم متى لطات التي تملك حق الإخطاروى الساللاحقة الإختیاریة یجعلها تخضع له

و في قضیة الحال أو بإسقاطها على  )1(رأت هذه السلطات ذلك واجبا و على حسب تقدیرها

 لیامین زروالاكان في فترة الرئیس السابق السید  97/15المثال السابق نلاحظ أن الأمر 

أن هذا  ،د عبد العزیز بوتفلیقةیر الرئیس الحالي السیدستمر العمل بهذا الأمر إلى غایة تقوا

في  2000/01أمر جدید ستبدله بفقام بإخطار المجلس الدستوري و ا الأمر غیر دستوري

دور المجلس كذلك في مصداقیة و  و هذا ما یطرح عدة تساؤلات و یشككوقت قیاسي 

  . الدستوري

القوانین إن البحث عن مدى خضوع هذا النوع من إلى الحدیث عن التشریع بأوامر یجرنا  

  صح التعبیر للرقابة الدستوریة التي یقوم بها المجلس الدستوري ؟ 

لم یحدد الدستور صراحة خضوع القوانین التي تصدر في شكل أوامر للرقابة 

فقد وضع لها المؤسس الدستوري نظاما خاصا بها وفق ، )2(الدستوریة أمام المجلس الدستوري

حیث تحدد في فقرتها الأولى الأوامر التي  2016نة من التعدیل الدستوري لس 142المادة 

  لس الشعبي الوطني أو خلال العطل رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجیصدرها 

                                                           
1
  .150 ص سابق، مرجع ،شریط الأمین - 

2
 الإداریة و القانونیة العلوم معهد ماجستیر، رسالة "الجزائر في نالقوانی دستوریة على الرقابة عوائق" :بختي نفیسة -  

  .53 ص،  2007 معسكر، جامعة
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ع بأوامر خولت لرئیس الجمهوریة أن یشر  ، أما الفقرة الرابعة من نفس المادة فإنها)1(البرلمانیة

ذلك في حالة و  2016التعدیل الدستوري من  107دة في الحالة الإستثنائیة المذكورة في الما

ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو سلامة 

  .ترابها

دستوریة القوانین العادیة بصفة  لنقطة، الأصل أن تكون الرقابة علىفي هذه ا

و یوافق  ،هوریةرئیس الجم یتخذهاإختیاریة فیمكن أن یطبق نفس الشيء على الأوامر التي 

بعد ) أشهر 10لمدة أصبحت دورة واحدة فقط (اللاحقة  علیها البرلمان في إفتتاح الدورة

و في هذه الحالة بعد أن یوافق علیها البرلمان تصبح  ،إصدارها من طرف رئیس الجمهوریة

اریة أعمال إد أما قبل الموافقة فاعتبرت هذه الأوامر من طرف جانب من الفقه، بأنها ،قانونا

قابلة للطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، أما البعض الأخر فهو ینفي ذلك و یعتبرها 

      .)2(بمثابة تنظیمات یجوز أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري

هنا وامر مسائل تدخل في مجال القوانین العضویة، و كذلك یمكن أن تعالج هذه الأ

، لفحص مدى من طرف رئیس الجمهوریة وجب عرضها على المجلس الدستوري مسبقا

ستعجال للفصل فیها نظرا لضرورة اتخاذ هذه الأوامر طلب الإ بإمكانه، و مطابقتها للدستور

                                                           
1
 لأن السنة في شهرین الزمني المجال حیث من بأوامر التشریع سلطة قید أنه 2016 لسنة الدستوري التعدیل في الجدید -  

 أخرى بعبارة أو التشریعیة السلطة مكانة تعزیز شأنه من هذا و أعلاه 135 للمادة طبقا أشهر 10 البرلمان إنعقاد مدة

 الذي التعدیل لهذا الفعلي التجسید و الممارسة انتظار في محمود أمر هذا و التنفیذیة للسلطة التشریعي النشاط عقلنة

  .الدستوري المجلس لصالح مباشر غیر أو مباشر بشكل سیكون

2
 والمؤسسات الدولة فرع ماجستیر، مذكرة "القانون دولة ریستك في الدستوري المجلس مساهمة" :محمد قداري - 

  .21 ص ،2010/2011 الجزائر، - عكنون بن الحقوق، كلیة العمومیة،
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لى أن تعرض على البرلمان ویوافق علیها و لا ینتظر إ –طابع الاستعجال  -في أقرب زمن 

  .)1(ثم تكون محلا للرقابة

یا للرقابة الدستوریة، سواء تعلق الأمر الواقع العملي أثبت خضوع الأوامر فعل

رقابة (عادیة، ومن أمثلة ذلك بالإضافة إلى المثال السابق  أوبمواضیع تعالج قوانین عضویة 

رقابة دستوریة الأمر المتعلق نذكر ، )لمحافظة الجزائر الكبرى الأمر المحدد للقانون الأساسي

جانفي  06بتاریخ  لوطني الإنتقاليمن طرف المجلس ا ، المصادق علیهبالتقسیم القضائي

1997)2(.  

  :رقابة المجلس الدستوري على التنظیمات -ثالثا

إرتبط تحدید مجال القانون إرتباطا وثیقا بتطور الفقه الدستوري الفرنسي ورغبته في 

سبیل  ىـمحددا عل" التشریع"البرلمانیة التقلیدیة، بحیث یكون مجال القانون  تأثیرالحد من 

للجمهوریة الفرنسیة  1958جاء في دستور  حسب ما ،مجال التنظیم مطلقاو  ،الحصر

وقد سار في هذا الإتجاه كثیر من البلدان ومنها الجزائر التي حددت في ، )3(الخامسة

  .)5(وأطلقت مجال التنظیم )4(دستورها مجال القانون على سبیل الحصر

وریة، مهمة تنظیم المسائل من هذا المنطلق نجد المشرع الجزائري أوكل لرئیس الجمه

  .2016 من التعدیل الدستوري 143 المادةالتي تخرج عن المجال التشریعي وفقا لـ 

                                                           
  .231 ص سابق، مرجع ،مسراتي سلیمة -  1

  :الرابط على المنشورة ،الجزائري الدستوري الفقه أحكام راجع للمزید -  2

 http://www.conseil-constitutionnel.dz/Jurisprudence97_1-1  ،20/04/2017  ،09:30.  
3
 جامعة - القانون العام في دكتوراه رسالة "مقارنة دراسة -المغرب في القوانین دستوریة على الرقابة" :أشحشاح نورالدین - 

  .196 ص ،2001-2000 السنة كدال،آ -الحقوق كلیة ، الخامس محمد

  .2016 الدستوري التعدیل من 136 المادة راجع -  4

5
  .2016 الدستوري التعدیل من 141 و 140 المادتین راجع - 
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المستقلة الممنوحة لرئیس الجمهوریة وبحكم مجالها السلطة التنظیمیة  أنیتجلى إذا 

 الاستثناءالذي یعود للبرلمان هو غیر الحصري تشكل القاعدة، فیما أصبح مجال القانون 

وهو ما قد یؤدي إلى خلق صراع وتنازع بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة أثناء ممارستهما 

المجلس  تدخلنفس الإختصاص، والمتعلق بسن النصوص القانونیة، الأمر الذي یستدعي 

بسن النصوص  التنفیذیةالدستوري، لیلعب دور الحكم بین السلطتین، فعندما تقوم السلطة 

المجلس الدستوري مراقبة مدى دستوریتها من الناحیتین الشكلیة  التنظیمیة، یتولى

على الإختصاص التشریعي  والموضوعیة، لضمان صحة الإجراءات من جهة وعدم الإعتداء

 وذلك بنفس الكیفیات المتعلقة بالقوانین العادیة، حسب ما )1(المخول للبرلمان من جهة أخرى

التي نصت على تدخل المجلس الدستوري  2016 من التعدیل الدستوري 186 ادةمالأكدته 

  .التنظیماتو للفصل في مدى دستوریة، المعاهدات والقوانین

فهل یقصد به التنظیم المستقل الذي یختص به رئیس الجمهوریة في قالب مراسیم 

  المتمثل في المراسیم التي یصدرها الوزیر الأول؟ التنفیذيرئاسیة أم المقصود به التنظیم 

الرقابة الإلزامیة جاءت على سبیل  أننا بأنها رقابة إختیاریة، على اعتبار وإذا سلم

  الحصر، فهل تكون رقابة  دستوریة التنظیمات رقابة سابقة أم لاحقة ؟

للإجابة على كل هذه التساؤلات نبدأ من الأساس القانوني، حیث توحي القراءة 

من دستور  165 المادةتقابلها والتي  2016من التعدیل الدستوري  186 المادةالأولیة 

  ..."التنظیماتیفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین و" 1996

بأن كلا من المراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة، والمراسیم التنفیذیة التي یوقعها 

سب قراءة الأستاذة الأرجح ح تمالالاحالوزیر الأول، تخضع لرقابة الدستوریة، غیر أن 

                                                           
1
 - Voir BEN HENNI (Ahmed), le conseil constitutionnel, organisation et compétence, En:      

le conseil constitutionnel, fascicule l, Alger 1990, p63. 
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رقابة المجلس  اقتصار، )1(1996من دستور  165 رشیدة العام في تعلیقها على المادة

فیما  )2(الدستوري على التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة كونها منشئة لقواعد قانونیة

  .تستبعد المراسیم التنفیذیة، كونها تحتوي على نصوص تطبیقیة مهمتها تطبیق القوانین

في هذه النقطة یضیف الأستاذ بشیر یلس شاوش، أنه إذا كانت المراسیم التنفیذیة 

تصدر تطبیقا لقانون معین، فالأجدر أن تلتزم حدوده، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا لحدودها 

الدستوریة، مما یدفع إلى تدخل القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة لمراقبتها بموجب 

  .)3(القضاء الإداري أمامدعوى تجاوز السلطة 

یمكن  تحتاج المراسیم الرئاسیة بطبیعتها إلى تصدیق وبالتالي لا من جهة أخرى لا

، فضلا عن ذلك لا یعلم بوجودها الغیر بما فیها البرلمان إلا بعد تصور رقابة سابقة علیها

  .)4(صدورها ونشرها، من ثم فإن الرقابة تكون لاحقة

 2016زم بأن رقابة التنظیمات في التعدیل الدستوري في نفس السیاق لا یمكن الج

تكون سابقة فقط على إعتبار أن المجلس الدستوري یفصل بموجب رأي بعدما كان یفصل 

 )6(، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة)5(قبل التعدیل الأخیر

                                                           
1
  .161 ص السابق، المرجع ،العام رشیدة - 

  العمومیة الصفقات قانون المتضمن 247-15 الرئاسي المرسوم أمثلتها ومن المستقلة، التنظیمیة اللوائح كذلك تسمى -  2

3
 YELLES CHAOUCH (Bachir), le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de la 

constitutionnalité a la réactivité normative, OPU, Alger, 1999, p176. 

4
  .80 ص سابق، مرجع ،بوالشعیر سعید - 

5
 مع تماشیا –فقط السابقة الرقابة وإبقاء اللاحقة الرقابة إلغاء نحو یتجه الجزائري المشرع أن القائل الرأي هذا صح إذا - 

 حصن قد 2016 لسنة الدستوري التعدیل ویكون واضحة، دستوریة إستحالة أمام بذلك  نكون -الفرنسي المشرع موقف

  .الدستوریة للرقابة الخضوع من قانونیة بطریقة اتالتنظیم

6
  .1996 دستور من 165 المادة راجع - 
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 189الدستوري على المعاهدات  نجد المادة لأنه وكما سبقت الإشارة إلیه في رقابة المجلس 

واضحة حیث نصت على أن المجلس یتداول في جلسة مغلقة  2016من التعدیل الدستوري 

یوما الموالیة لتاریخ الإخطار، ولا شك  )30( أو یصدر قراره في ظرف ثلاثین رأیهویعطي 

  .یماتوالتنظفي ذلك أن المشرع یقصد رقابة دستوریة المعاهدات والقوانین 

للإشارة أنه لم یثبت في تاریخ الممارسة الدستوریة في الجزائر، أن طعن في دستوریة 

مرسوم رئاسي أو تنفیذي أمام المجالس الدستوریة السابقة نتیجة هیمنة السلطة التنفیذیة 

میكانیزمات  لقـون خة دـوبالتالي فما الجدوى من تأسیس هذا النوع من الرقاب )1(ونفوذها

 ة ممكنة من الناحیتین القانونیة تجعل من الرقابة على دستوریة التنظیمات عملی دستوریة،

ألیس من الصواب كما قال الأستاذ بشیر یلس شاوش أن نختلس من المجلس  ،العملیةو 

  !!! الدستوري  رقابة دستوریة التنظیمات ونحولها إلى مجلس الدولة

  :خابیةعلى العملیات الإنت رقابة المجلس: الفرع الثالث

كانت المنازعات الإنتخابیة في السنوات الأولى للاستقلال من اختصاص لجنة  

  وقاضیین اثنین من قضاة المحكمة العلیا، تتكون من الرئیس الأول للمحكمة العلیا وطنیة

  .)2(تعیینهما بواسطة أمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیایتم 

على اختصاص  131المادة الذي نص في  1976 ثم تعدل الأمر في دستور

  بالاستفتاءاتالمحكمة العلیا بالمنازعات التشریعیة، بینما لم ینص على المنازعات المتعلقة 

  .الرئاسیة التي بقیت خاضعة لاختصاص اللجنة الوطنیة الانتخاباتو 

                                                           
1
 المطبوعات دیوان ،2ط ،2ج "للدساتیر العامة النظریة -الجزائري الدستوري القانون شرح في الوافي" :أوصدیق فوزي - 

  .295 ص ،2003الجزائر، -الجامعیة

2
 1الجزائر الحقوق،جامعة كلیة -ماجستیر مذكرة "الجزائري القانوني النظام في الدستوریة الرقابة" :بلعوج حسینة -  

  .40 ص ،2014- 2013
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جعل هذه المنازعات جمیعها من اختصاص المجلس  1989بصدور دستور

  .1996 من دستور 163 وهذا ما أكدته كذلك المادة 153/02من  المادةالدستوري بدلالة 

حافظ على الإختصاص الرقابي للمجلس الدستوري في  2016التعدیل الدستوري 

بنصها على سهر المجلس الدستوري على صحة  182/02المجال الإنتخابي، بدلالة المادة 

الإنتخابات التشریعیة  صحة ، و)ثانیا(وانتخاب رئیس الجمهوریة  ،)أولا( عملیات الإستفتاء

  .)ثالثا(

  :صحة الإستفتاء السهر على: أولا

 أسند للمجلس الدستوري مهمة السهر على صحة عملیات الإستفتاء وذلك طبقا

صحة عملیات یسهر المجلس الدستوري على "... و التي تنص على  182/02 المادة لنص

  ..."الإستفتاء

 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري یفصل في كیفیة إجراء هذه الرقابة، النظام

، كذلك الباب الثالث والرابع من القانون العضوي المتعلق 66إلى  62في المواد من  ،2016

  .)1(10-16بنظام الإنتخابات رقم 

و المقصود بالإستفتاء هو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأیه فیه بالموافقة 

 سلطته اظ بحق البت في القرارات الهامة، فلا یفقدأو الرفض،  ومن ثم یسمح للشعب بالإحتف

 .)2(بها مستمرة و مباشرة صلة على یظل إذ الحكم، شؤون ممارسة في الأصلیة

                                                           
1
-26ص  ص ،50 ع ج، ج ر ج الإنتخابات، بنظام یتعلق ،2016 أوت 25 في مؤرخ 10- 16 رقم عضوي قانون - 

33.  

 القانونیة الوفاء مكتبة ،1 ط "حكومةال ورئیس الجمهوریة رئیس من لكل الدستوري الإختصاص" :البغدادي عزالدین -  2

   .31 ص ،2009الإسكندریة،
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ورقابة المجلس الدستوري لصحة عملیات الإستفتاء نفصلها في ثلاث نقاط، وهي 

ازعات المتعلقة ، و رقابة المجلس الدستوري في المن)1( غیاب الرقابة قبل عملیات الإستفتاء

  ).3(وإعلان المجلس الدستوري لنتائج عملیات الإستفتاء، ) 2(بصحة الإستفتاء

  :غیاب رقابة المجلس الدستوري قبل عملیات الإستفتاء - 1

لا یمتد دور المجلس الدستوري فیما یخص النظر في صحة عملیات الإستفتاء، إلى 

القوائم  لیات، كتلك المتعلقة بالتسجیل فيالتي یمكن أن تثار قبل إجراء هذه العم المنازعات

إذا كان  المجال الإنتخابیة أو الشطب منها، یمكن تصور تدخل المجلس الدستوري في هذا

على  رئم الإنتخابیة أو الشطب منها  لها تأثیالتسجیل أو الإغفال عن التسجیل في القوا

صه في النظر في صحة عملیات التصویت، یطرح بالمقابل التساؤل بالنسبة لاختصا

  .)1(النصوص القانونیة المتعلقة بعملیات الإستفتاء والمنظمة لها

 على أنه یستدعى الناخبون بموجب 10-16 من القانون العضوي 149 تنص المادة

یوما من تاریخ الإستفتاء، یرفق النص المقترح للإستفتاء بالمرسوم ) 45(مرسوم رئاسي قبل 

منه على أنه توضع تحت تصرف  150 المادة كما نصتالرئاسي المنصوص علیه أعلاه، 

كل ناخب ورقتان للتصویت مطبوعتان على ورق بلونین مختلفین تحمل إحداهما كلمة 

  *.لا*و الأخرى كلمة * نعم*

هل أنتم موافقون على ، یأتيیصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبین كما  

  ؟.... المطروح علیكم

ون یشترط أن یتضمن المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء یطرح تساؤل إذا كان القان

الهیئة الناخبة، النص المقترح للإستفتاء، هل یمكن للسلطات المخولة لها حق الإخطار، من 

                                                           

 .74، مرجع سابق، ص نورالدین عراش -2
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ممارسة هذا الحق بشأن هذا النص وهل یمكن للمجلس قبول هذا الإخطار ورقابة 

  )1(؟دستوریته

یتضمنه المرسوم الرئاسي قانونا كغیره ممكن، لأن القانون الذي  الاحتمالإن هذا 

من القوانین العادیة، غیر أنه لا یمكن أن یخضع إلا لرقابة سابقة عن الإستفتاء فلا یمكن 

أن یمارس علیه رقابة لاحقة، أي بعد استشارة الشعب، باعتبار أنه لا یمكن تصور ممارسة 

و مصدر جمیع السلطات یمكن رقابة على الإرادة التي عبر عنها الشعب بطریقة مباشرة، فه

  .أن یعتمد أي قانون یراه مناسبا

  :المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بصحة الإستفتاء رقابة - 2

یحق لكل ناخب أن یطعن في صحة عملیات التصویت وذلك عكس الإنتخابات 

ر التشریعیة و الرئاسیة أین یحرم من هذا الحق، ویتم ذلك بإدراج إحتجاج في المحض

  .)2(الموجود داخل مكتب التصویت، یخطر المجلس الدستوري بهذا الاحتجاج فورا للنظر فیه

یجب أن تحتوي الطعون التي یوقعها أصحابها، على اللقب و الاسم والعنوان  و

  .والصفة وعلى عرض الوقائع و الوسائل التي تبرز الطعن

 إستلامجرد ویتم تسجیل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وبم

المحاضر یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا، أو أكثر للتكفل بدراسة هذه الطعون لیفصل 

  .)3(فیها في جلسة مغلقة ویصدر قراره

.  

                                                           
  .477 ، مرجع سابق، صفطة نبالي -  1

  .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16 العضوي القانون ،172 المادة راجع -  2

3
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 64 و 63 المادتین راجع - 
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  :ات الإستفتاءن المجلس الدستوري عن نتائج عملیإعلا  - 3

یقوم المجلس الدستوري بعد الفصل في صحة عملیات التصویت و المنازعات 

أیام إبتداءا من تاریخ ) 10(بإعلان النتائج النهائیة للإستفتاء في أجل أقصاه  المرتبطة بها،

  .)1(محاضر اللجان الإنتخابیة إستلام

للإشارة عرفت الجزائر ثلاث إستفتاءات منذ إنشاء المجلس الدستوري، فكان أول 

 16ي فالدستور، أما ثاني إستفتاء فكان بشأن تعدیل  ،1996نوفمبر سنة  28إستفتاء في 

حول سعي رئیس الجمهوریة لتحقیق السلم و الوئام المدني، وآخر  1999سبتمبر سنة 

  .حول المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة 2005إستفتاء كان في سنة 

  :السهر على صحة إنتخاب رئیس الجمهوریة: ثانیا 

البدء  ذمن )2(یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات إنتخاب رئیس الجمهوریة

و إلى غایة إعلان نتائج الإقتراع، مرورا بتلقي الطعون ودراستها   ،بإیداع تصریحات الترشح

وتبلیغ قراره إلى المعنیین، كما یقوم بعد ذلك بالبت في حساب الحملة الإنتخابیة ویبلغ قراره 

 في محددة )3(إلى المترشح والسلطات المعنیة ویتبع خلال هذه العملیات إجراءات دقیقة

لمجلس المتعلق بنظام الإنتخابات، و النظام المحدد لقواعد عمل ا 10-16القانون العضوي 

  .2016الدستوري الصادر سنة 

دوره : یمكن تفصیل دور المجلس الدستوري في الإنتخابات الرئاسیة في النقاط التالیة

  ).3( ، دوره بعد الإقتراع)2( دوره خلال الإقتراع) 1(قبل الإقتراع 

                                                           
1
  .10- 16 العضوي القانون 159/2 المادة راجع - 

2
  .2016 الدستوري التعدیل 182/02 المادة - 

3
 السنة ،17 ع معارف مجلة "الرئاسیة الإنتخابات-السلطات نشأة مجال في الدستوري المجلس فعالیة" :رداوي مراد - 

  .230 ص ،2014 دیسمبر -الثامنة
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  :قبل الإقتراعدور المجلس الدستوري  - 1

ینحصر دور المجلس الدستوري في المرحلة الأولى لعملیة إنتخاب رئیس الجمهوریة 

رشح بتعیین مقرر أو مقررین یتكفلون بالتحقیق ي طلبات الترشح، ثم فحص ملفات التفي تلق

الإنتخابیة ي المنافسة المقبولین للمشاركة ف ومن ثم إعلان القائمة النهائیة للمترشحین ،فیها

  .)1(في القوانین التي تضبط العملیة الإنتخابیة ،وفق الشروط و الأحكام المحددة

ومن أمثلة تدخل المجلس الدستوري في هذه المرحلة نذكر، رفض ملف المترشحین 

لعدم حمل  1995نتخابات الرئاسیة لسنة عبد الحمید مهري و طالب الإبراهیمي في الإ

بالرغم من أن أول قرار للمجلس الدستوري الصادر في  ،یة الجزائریة الأصلیةزوجیهما الجنس

  .)2(یقضي بعدم دستوریة هذا الشرط 1989أوت  20

بحجة  1999للإنتخابات الرئاسیة لسنة  ،كما تم رفض ملف المترشح محفوظ نحناح

ظروف مماثلة إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر، بالرغم من قبول ملفه في  استیفائهعدم 

  .)3(1995بنفس الشروط وتحت نفس القوانین في الإنتخابات الرئاسیة لسنة  و

.  

                                                           
  :إلى الرئاسیة للإنتخابات الترشح شروط تصنف -  1

  .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16 العضوي القانون من 142-140- 139 المواد حددتها: شكلیة شروط

 10-16 العضوي القانون من 139 المادة و 2016 الدستوري التعدیل من 87 المادة حددتها :عامة موضوعیة شروط

  .2016 الدستوري یلالتعد من 102 المادة حددتها :خاصة موضوعیة شروط

2
 30    في ،صادرة 36 ع ج، ج ر ج الجزائر، في الإنتخابات بقانون یتعلق 1989 أوت 20 في مؤرخ 01 رقم قرار - 

  .18 ص ، 1989 أوت

3
 جامعة الحقوق، كلیة ماجستیر، مذكرة "الجزائر في الإنتخابیة العملیة في الدستوري المجلس دور" :أوشان سارة -  

  .65 ص 2015- 2014 نةالس ، 1الجزائر
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في المقابل و كمثال عن قبول المجلس الدستوري لملفات مترشحین لإستیفائها جمیع 

نذكر قبول ملف المترشح موسى تواتي للإنتخابات الرئاسیة لسنة  ،الشروط القانونیة

2014)1(. 

بدو أن دور المجلس الدستوري في هذه المرحلة ضیق ومحدود سبق ی من خلال ما

المجلس الجزائري  فالملاحظ أن دور )2(قورن بذلك الدور الذي یمارسه نظیره الفرنسي إذا ما

 الترشیحات ودراسة الملفات  في هذه المرحلة لا یتجاوز دور لجنة إنتخابیة، حیث أن تلقي

  .)3( تقنیة روتینیةإعلان النتائج تعتبر في مجملها عملیة و 

  :دور المجلس الدستوري مغیب خلال الإقتراع - 2

ینتهي  ،بإعلان قائمة المترشحین للإنتخابات الرئاسیة ونشرها في الجریدة الرسمیة

دور المجلس الدستوري في المرحلة التي تسبق الإنتخابات، لیتغیب تماما خلال مرحلة 

للإطلاع المیداني  ،الدستوري فیها أمرا ضروریاهذه المرحلة یفترض تواجد المجلس ، الإقتراع

على تفاصیلها، مما سیسهل علیه فیما بعد الفصل في الطعون المتعلقة بها، بعد إعلان 

بإرسال مندوبین  ،نتائجها، ففي فرنسا مثلا یقوم المجلس الدستوري أثناء كل عملیة إنتخابیة

القضاة إلى مراكز الإقتراع، خاصة  مندوبا، یتم إختیارهم من بین 1500عنه، یناهز عددهم 

وراء البحار، حیث یضطلع هؤلاء بالتأكد من حسن سیر  المراكز المتواجدة في أقالیم ما

                                                           
1
 في صادرة 14 ج،ع ج ر ج ، الرئاسیة للإنتخابات ترشح قبول یتضمن 2014 مارس 13 في المؤرخ ،03 رقم القرار - 

  .03 ص ،2014 مارس 16

2
 والتدابیر القرارات كل في الحكومة طرف من یستشار حیث المرحلة، هذه في سعة أكثر الفرنسي الدستوري المجلس دور -  

 الأجهزة بعض طرف من كذلك یستشار للإنتخابات، التحضیریة الأعمال جمیع في المشورة ویقدم بالانتخابات، ةالمتعلق

 الدستوري المجلس موقع أنظر الإعلام، حیاد بضمان المكلف البصري للسمعي الأعلى كالمجلس المستقلة، الإداریة

  .www.conseil-constitutionnel.fr ،10/04/2017 ،20:15الفرنسي

3
  .234 ص سابق، مرجع ،رداوي مراد - 
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التي یمكن أن تطرأ، وتقدیم  ،العملیة الإنتخابیة والعمل على حل المسائل التقنیة و القانونیة

 .)1(تقریر مفصل عن نشاطهم في هذا الصدد إلى المجلس الدستوري

في هذه النقطة یقول رئیس المجلس الدستوري السابق السید محمد بجاوي، أن 

  المجلس الدستوري غیر مؤهل للتدخل یوم الإقتراع، ویشك في فعالیة وواقعیة إرسال مندوبین

لأن الأمر یتطلب جیشا من الممثلین للتمكن من تغطیة كامل التراب الوطني، لذلك كانت 

الجزائري في هذا المجال مراقبة من خلال الوثائق، ولیست مراقبة مراقبة المجلس الدستوري 

 l’exercice de son contrôle se fait sur pièce et non" )2(المكان وقائع في عین

sur place "  

بیل تعدل قُ  -لتنظیم إنتخاب رئیس الجمهوریة ،نخلص إلى القول أن ترسانة تشریعیة

لهذا یجب إعطاء ، ضمان صحة وشفافیة الإنتخاباتأثبثت فشلها في  –كل موعد إنتخابي 

للتدخل خلال الإقتراع حتى لا یتعارض إختصاصه الحالي مع  ،دور أكبر للمجلس الدستوري

المجلس   یسهرالتي تقضي بأن  2016 من التعدیل الدستوري 182/02 روح  المادة

قابة المجلس یُفترض أن ر  ،، فمن خلال هذه العبارةعلى صحة الإنتخاباتالدستوري 

  .الدستوري تطال جمیع مراحل العملیة الإنتخابیة

  :دور المجلس الدستوري بعد الإقتراع - 3

یحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة الإنتخابات الرئاسیة، أن یطعن في صحة 

ل مكتب التصویت ویخطر إحتجاجه في المحضر الموجود داخعملیات التصویت، بإیداع 

                                                           
1
  .14، مرجع سابق ص فؤاد خوالدیة - 

 .44ص  ،2004، 5 مجلة الفكر البرلماني،ع "صلاحیات، إنجازات وآفاق: المجلس الدستوري": بجاوي محمد -  2
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و یجب أن تحتوي الطعون التي یوقعها أصحابها ، )1(ري فورا بهذا الإحتجاجالمجلس الدستو 

من النظام المحدد لقواعد عمل  34 و الشكلیات المحددة في المادة ،قانونا على الشروط

وعلى إثر ذلك یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا أو عدة ، 2016المجلس الدستوري 

عنها الإحتجاجات، وتقدیم تقریر ومشروع قرار مقررین، من بین أعضاء المجلس لدراسة 

ویمكن للمقرر خلال تحقیقه أن یستمع إلى أي شخص وأن یطلب إحضار  للفصل في النزاع

  .)2(أیة وثیقة ترتبط بعملیات الإنتخابات إلى المجلس الدستوري

هو أن المجلس الدستوري ینظر في جوهر  ،2016الجدید في التعدیل الدستوري 

 من 182/3یتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسیة طبقا للمادة  الطعون التي

وبذلك یكون المشرع الدستوري قد بین بدقة صلاحیات المجلس ، 2016التعدیل الدستوري 

بتحدیده ، الذي لم یكن دقیقا) 3(الدستوري في مجال الإنتخابات عكس النص السابق للتعدیل

هذا البند الجدید حسب عضو بصفة عامة،  هذا المجالفي  صلاحیات المجلس الدستوري

سیدعم أكثر المسار الدیمقراطي في الجزائر  ،محمد فادن /المجلس الدستوري سابقا السید

  .)4(خاصة بعد تأدیة أعضاء المجلس الدستوري للیمین والتزامهم بالحیادیة

دستوري یستدعي رئیس المجلس ال ،ننتهاء من التحقیق في جوهر الطعو بعد الإ

ویبلغ  ،وتأسیسها أثناء جلسة مغلقة ،للفصل في مدى قابلیة هذه الطعون ،أعضاء المجلس

  . قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عملیات التصویت إلى المعنیین

                                                           
1
  .، المتعلق بنظام الإنتخابات10-16 ضويعال انونقمن ال 172 المادة اجعر  -  

2
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 37 المادة راجع - 

3
  .1996من دستور  163راجع المادة  - 

  :الرابط المنشورة على الجزائریة الإذاعة في فادن محمد /السید تصریحات -  4

 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170223/104011.html ،16-04-2017،  15:45  
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 )10(الرئاسیة في مدة أقصاها  للإنتخاباتیعلن المجلس الدستوري النتائج النهائیة 

لمه محاضر اللجان الإنتخابیة الولائیة المنصوص علیها في من تاریخ تس اعتباراأیام 

، ویعین عند الإقتضاء المترشحین )1(10-16من القانون العضوي  163و  154المادتین 

  الذین یدعوهما للمشاركة في الدور الثاني من الإقتراع و ذلك دوما وفق الأحكام ،الإثنین

  .العملیةالضوابط المحددة في القوانین المسیرة لهذه و 

كآخر عمل یقوم به المجلس الدستوري في هذه المرحلة، البت في حساب الحملة 

 الانتخابیة، حیث یتعین على كل مترشح لمنصب رئیس الجمهوریة، أن یقدم حساب حملته

 أشهر من تاریخ نشر النتائج) 03(الإنتخابیة إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة 

 10-16 القانون العضوي 196الكیفیات المحددة في المادة ، و روطالنهائیة وذلك حسب الش

عد دراسة وتقریر المحاسب المعتمد ب لإنتخابیة،لیبت المجلس الدستوري في حساب الحملة ا

السلطات و  یبلغ بعدها المجلس الدستوري قراره إلى المترشح لمدى التطابق التقني للأرقام،

مطابقة حسابات المترشح والنصوص القانونیة المعمول ب ،المعنیة، فإذا أعلن المجلس قراره

بها، فإنه سیمنح له مبلع مالي لتسدید بعض النفقات التي دفعها في إطار الحملة الإنتخابیة 

وفي حالة عدم تطابق تلك الحسابات  ،)2(على أساس نسبة الأصوات المتحصل علیها

ه الدولة لمساعدة المترشحین في فإنه سیحرم من المبلغ الذي تقدم ،به والتشریع المعمول

  .)3(تسدید أموال الحملة الإنتخابیة

.  

                                                           
  .، المتعلق بنظام الإنتخابات10-16 العضوي القانون 148 المادة راجع -  1

  .المتعلق بنظام الإنتخابات ،10-16القانون العضوي  193راجع المادة   -  2

لتجاوزها  2012 دیسمبر 19في  ،ة المترشح نیكولا ساركوزيتم رفض حسابات حمل ،في بیان للمجلس الدستوري الفرنسي -  3

للمزید راجع موقع المجلس الدستوري  ،على حساب الدولة ،كما تم إتهامه بتمویل حملته ،سقف النفقات المحددة  2.1%بـ 

  .onnel.frconstituti-www.conseil ،01/04/2017 ،20:40: الفرنسي على الرابط



 الإطار التنظیمي للمجلس الدستوري                    لأول                     الفصل ا

56 

  

  :السهر على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان : ثالثا

سهره على  2016سیكون أول إمتحان للمجلس الدستوري بعد المراجعة الدستوریة 

خاصة في هذا الظرف الحساس  2017ماي 04صحة الإنتخابات التشریعیة المبرمجة یوم 

  .رة الحدیث عن مدى فعالیته في السهر على نزاهة الإنتخابات أولاوكث

  ؟  2017فما هو دور المجلس الدستوري في الإنتخابات التشریعیة 

أو النواب  و هل یمكن للناخب أو للمواطن بصفة عامة الطعن في قائمة المترشحین

  المترشحین بصفة خاصة؟

ى فعالیة المجلس الدستوري الجزائري الإجابة على هذه الأسئلة وغیرها تبین لنا مد

  .من عدمها

 سواءیختص المجلس الدستوري في مجال إنتخاب أعضاء البرلمان،  بدایة لا

مجلس الأمة المنتخبین  في بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، أو بالنسبة لأعضاء 

ذلك لا یتدخل في و المنازعات المثارة  بشأنها، فهو ب ،العملیات السابقة للتصویترقابة 

مجریات العملیة أو مراقبة  ،من حیث معاینة قائمة المترشحین ءسوا ،المراحل الأولى للعملیة

وهذا ما ) 1(دوره في المرحلة الأخیرة بعد إنتهاء العملیة الإنتخابیة یأتي، إنما الإنتخابیة ذاتها

ر اللجان الإنتخابیة حیث یتلقى محاض ،یؤكد محدودیة دوره في مجال الإنتخابات التشریعیة

كما یتلقى حساب الحملة  ،)2(ویتلقى الطعون في صحة عملیات التصویت ، )1( الولائیة

  .)3(الإنتخابیة 

.  

.  

                                                           
1
  .418 ص سابق، مرجع ،نبالي فطة - 
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 :تلقى محاضر اللجان الإنتخابیة الولائیة  - 1

أعضاء المجلس الشعبي  ،یتلقى المجلس الدستوري محاضر تركیز نتائج إنتخابات

وتلك المعدة من طرف اللجان الخاصة  ،لإنتخابیة الولائیةالمعدة من طرف اللجان ا ،الوطني

، خلال بالمواطنین المقیمین في الخارج، كما یتلقى محاضر انتخابات أعضاء مجلس الأمة

و یضبط  ،لیوم الإقتراع، ثم یدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر الیوم الموالي

وتطبیقا لهذه المواد تعلن النتائج  ،)1(10-16 النتائج النهائیة تطبیقا لأحكام القانون العضوي

للدوائر الإنتخابیة نتائج اللجان الإنتخابیة  استلاممن تاریخ ) ساعة 72(في أجل أقصاه 

إلى  الاقتضاءو یبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند  ،والولائیة و للمقیمین في الخارج

  .  )2(رئیس المجلس الشعبي الوطني

 :طعون و الفصل فیها تلقى ال  - 2

أو أن  ،على صحة عملیات التصویت ،أو یعترض ،لا یحق للناخب أن یراقب

یعترض على صحة عملیات الفرز أو نتائج الإقتراع، فیقتصر هذا الحق على فئات محددة 

    التشریعیة للانتخابات، فلكل مترشح 10-16القانون العضوي  171 نصت علیهم المادة

 على صحة عملیات التصویت الاعتراضفي الإنتخابات، الحق في حزب سیاسي مشارك  أو

بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 

  .ساعة الموالیة لإعلان النتائج) 48(الثماني و الأربعین 

یجب أن تتوافر إذن في الشخص المخطر للمجلس الدستوري فیما یخص المنازعات 

التشریعیة الصفة، على غرار المنازعات الأخرى، والصفة في هذه  بالانتخاباتقة المتعل

المنازعات لا تمتد إلى الناخب، كما یجب عند تقدیم عریضة الطعن أن تتضمن البیانات 

                                                           
1
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظاممن  47 المادة راجع - 

2
  .، المتعلق بنظام الإنتخابات10-16من القانون العضوي  101راجع المادة  - 
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لیوزع رئیس   المجلس الدستوري،من النظام المحدد لقواعد عمل  50 المادةالتي حددتها 

ویبلغ الطعن بجمیع الوسائل القانونیة  ،الأعضاء المقررین المجلس الدستوري الطعون على

  .)1(إلى النائب الذي اعترض على إنتخابه لیقدم ملاحظاته الكتابیة

أیام كاملة، وإذا اعتبر ) 03(یبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة 

تنازع فیها وإما إما أن یلغي نتائج الإنتخابات الم ،یمكنه بموجب مقرر معلل ،الطعن مؤسسا

  .)2(أن یعدل محضر النتائج المعد، و یعلن نهائیا عن الفائز قانونا

یقتصر  ،سبق یتضح أن الإعتراض على صحة عملیات التصویت من خلال ما

 أو ممثلیهم و الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات المتعلقة بنواب ،على المترشحین

هذا الحق یتمتع به كل ناخب بمقتضى قانون  المجلس الشعبي الوطني، في حین كان

في المقابل یسمح في النظام الفرنسي لصنفین من الأشخاص ، )3(13-89الإنتخابات رقم 

، فیتمتع بهذا الحق الناخبون المسجلون ضمن الدائرة نازعة في إنتخاب النائب أو الشیخبالم

أو أیة جمعیة مشاركة في  ،و لا یتمتع بهذا الحق الحزب السیاسيالإنتخابیة و المترشح 

حتى و إن كان الشخص الطاعن الذي قام بإخطار المجلس الدستوري باسم  ،الإنتخابات

أو مرشحا ضمن الدائرة الإنتخابیة التي  ،القوائم الإنتخابیة الحزب و الجمعیة مسجلا ضمن

  .)4(قام بالمنازعة في الإنتخاب ضمنها

                                                           
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 51 المادة راجع -  1

2
  .، المتعلق بنظام الإنتخابات10-16 العضوي القانون 131 المادة راجع - 

3
 قانون یتضمن ،1989 سنة غشت 7 الموافق 1410 محرم 5 في مؤرخ 13-89 القانون من 100 المادة راجع - 

  .857 ص ،32 ع ،1989 غشت 7 في المؤرخة ج، ج ر ج الإنتخابات

4
 - GUILLAUME (Drago), contentieux constitutionnel français, 2 ème édition, p.u.f, paris 

2006 p461. 
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أكثر محدودیة من نظیره الفرنسي الذي یبدو أن دور المجلس الدستوري الجزائري 

 وهذا ما سیؤثر حتما على فعالیة  وسع من دور الناخب في منازعات الإنتخابات التشریعیة،

خاصة مع كثرة الطعون المودعة لدیه في  ،مصداقیة المجلس الدستوري الجزائريو 

المترشحین في الإنتخابات التشریعیة السابقة، فضلا عن الطعون و الإحتجاجات على قوائم 

 غالبیتها إن لم نقل جلها  شكلا  ، فالمجلس الدستوري كان یرفض)1(2017تشریعیات 

   .)2(موضوعاو 

  :حساب الحملة الإنتخابیة  - 3

بعد إعلان النتائج الإنتخابیة في ظرف شهرین ینبغي على الأحزاب أن تقدم 

فیها طبیعة ومصدر الحساب المالي لحملتها الإنتخابیة لدى المجلس الدستوري، تذكر 

الإیرادات مبررة قانونا و النفقات مدعمة بوثائق ثبوتیة، لیبت المجلس الدستوري في حساب 

الحملة الإنتخابیة للمترشحین لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكیفیات 

  .)3(10- 16المحددة في القانون العضوي 

ري لم یعلن و لم ینشر نتیجة مراقبته الملاحظ في هذا الموضوع أن المجلس الدستو  

 1997للحسابات المالیة للحملات الإنتخابیة للمترشحین في الإنتخابات التشریعیة لسنة 

تقدیم وثائق  ، فهل یدل هذا على عدم تمكن المجلس من القیام بعمله لعدم2002وكذلك 

                                                           
1
 العملیات مصداقیة في هبسبب یطعن حقیقي كابوسإلى  " الشكارة" علیه یصطلح بات ما أو السیاسي المال تحول -  

 التي الإنتخابیة القوائم رؤوس يف ذلك یتضح للبرلمان، الترشح معاییر آخر والنزاهة الكفاءة أصبحت حیث الإنتخابیة،

 احتجاج) ...تیارت عنابة،( ومنها الولایات بعض شهدت حیث، ومهندسین دكاترة ویتذیلها الأعمال رجال یتصدرها

  .الأسماء بعض على واعتراض

2
موضوعا  275شكلا و  04،  تم رفض 2017طعن في الإنتخابات التشریعیة  299سجل المجلس الدستوري، إیداع  -  

  ).02الملحق رقم  متوفر في(  2017ماي  04مزید راجع بیان المجلس الدستوري الصادر في لل

3
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 61 ،60 ،59 ،58 المواد راجع - 
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 .السیاسیة ابالأحز واضحة وقانونیة حول طبیعة ومصدر الأموال وكیفیة صرفها من طرف 

الأحزاب السیاسیة لم تقدم  أنفكان على المجلس أن یصدر قراره بعدم المطابقة القانونیة أو 

المحددة  الآجالالوثائق بتاتا وبالتالي كان على المجلس أن یقوم بنشر قرار بذلك بعد فوات 

ي نتیجة قرارات ردعیة ضده، كما هو الشأن في التشریع الفرنسي الذي یلغ إتخاذقانونا، و 

)1(الإنتخاب التي تكون لصالح الأحزاب المعنیة
.   

  :الإختصاصات غیر العادیة للمجلس الدستوري: المطلب الثاني 

أثناء قیامها بوظائفها طبقا للدستور قد تعترضها بعد إقامة المؤسسات الدستوریة، و 

لهذا  دستورفتح المجال للاعتداء على الظروف استثنائیة وطارئة، ربما تحدث اضطرابات ت

أعطى المشرع الدستوري بعض الصلاحیات الإستثنائیة للمجلس الدستوري في حالات 

  .)2(وظروف خاصة 

ولعل أهم مؤسسة دستوریة، قد تمر بهذه الظروف الإستثنائیة، هي مؤسسة رئاسة 

 )...المرض، الوفاة، الإستقالة(الجمهوریة، كأن یشغر منصب الرئیس لسبب من الأسباب 

استمراریة مؤسسة رئاسة مة أو مؤقتة، وهنا یتدخل المجلس الدستوري لحمایة بصفة دائ

دستوریة، قد تطرأ ظروف كما أنه أثناء سیر المؤسسات ال، )الفرع الأول( الجمهوریة

ستور، لذا أوجب ، یضطر رئیس الجمهوریة إلى اتخاذ إجراءات محددة، قد تخرق الداستثنائیة

المجلس الدستوري قبل الإقدام على هذه  رئیس تشارةرئیس الجمهوریة اسالدستور على 

الفرع (الإجراءات من أجل استمراریة المؤسسات الدستوریة أثناء الظروف غیر العادیة 

  .)الثاني

                                                           
1
  .175 ص سابق، مرجع ،العام رشیدة - 

2
  107، 105، 104، 103، 102 وردت في المواد 2016تناولت هذه الحالات أحكام مختلفة من التعدیل الدستوري   - 

110 ،111 .116.  
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  :الجمهوریةحمایة استمراریة مؤسسة رئاسة : الفرع الأول

بعد انتخاب رئیس الجمهوریة، قد یتعرض لظروف، أو یمر بحالات تمنعه من 

للمجلس  2016سة مهامه الدستوریة بصفة مؤقتة أو دائمة، وقد حدد التعدیل الدستوري ممار 

حالة المانع المؤقت  :الدستوري إختصاصات في هذه الحالات، وهنا نمیز بین ثلاث حالات

، حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة بشغور رئاسة )ثانیا(، حالة الشغور النهائي )أولا(

  .)ثالثا(مجلس الأمة 

  :حالة المانع المؤقت: أولا 

 مارس مهامه بسب مرض خطیر أو مزمنإذا استحال على رئیس الجمهوریة أن ی

ل ذلك فإنه یقوم ومن أج  ،)1(یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویتثبت من حقیقة هذا المانع

غیرهم أو  ء مختصین أو خبراء أطبا(اللازمة ویستمع إلى أي شخص مؤهل  بجمیع التحقیقات

ومن تم یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت  ،)2()أو إلى رأي سلطة معنیة...

  .المانع

یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة 

ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة  ،أعضائه )2/3(بأغلبیة ثلثي 

  .)3(رئیس مجلس الأمةیوما ) 45(وأربعون 

من التعدیل الدستوري  102من خلال قراءة الفقرتین الأولى و الثانیة من المادة 

  :تساؤلاتیمكن إبداء عدة ملاحظات و  2016

                                                           
1
  .2016من التعدیل الدستوري  102/01راجع المادة  - 

2
.2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  72راجع المادة  - 

   
  

3
       .2016من التعدیل الدستوري  102/02راجع المادة   - 
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إذا استحال "المشرع الدستوري عند صیاغته المادة أعلاه استعمل مصطلح فضفاض 

و هنا نطرح تساؤل  "منخطیر و مز على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض 

هي الأمراض الخطیرة و المزمنة التي یستحیل على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه  ما

  ؟بسببها 

) شفاه االله( علمنا أن رئیس الجمهوریة الحالي ؟ خاصة إذا كیف تقاس نسبة الخطورة

   !!!مریض بمرض مزمن ولا نعرف نسبة خطورته 

ماذا لكن ، مانع في المرض الخطیر و المزمنالالدستوري حصر هذا  كذلك المشرع

  بجنایة ؟رئیس الجمهوریة وبع اختطف أو تُ  أولو اختفى 

یحصرها في  ترك أسباب المنع مفتوحة و لاعلى المشرع الدستوري فترض یُ لذا كان 

  .الخطیرالمرض 

لیس له الحریة في عدم –یجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون أي وجوبا 

تثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل، بالعودة إلى النظام المحدد لقواعد وی -الإجتماع

، لم ینص على هذا الإجراء بنوع من التفصیل، مكتفیا بما 2016عمل المجلس الدستوري 

كیف یتحرك المجلس الدستوري؟  :، وهنا كذلك نطرح تساؤلا2016ورد في التعدیل الدستوري 

 ؟)رئیس مجلس الأمة مثلا(ى إخطار جهة معینة هل من تلقاء نفسه أم بناءا عل

بعد أن یتثبت المجلس الدستوري من حقیقة هذا المانع، یقترح بالإجماع على 

البرلمان التصریح بثبوت المانع، نتساءل هنا عن الجدوى من هذا الإجراء الذي یقوم به 

ذا أن البرلمان یتمتع المجلس الدستوري إذا كان القرار النهائي یعود إلى البرلمان، أیعني ه

  بسمو على المجلس الدستوري ؟
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نع غیر واضحة، و البرلمان إذا كانت إجراءات تثبت المجلس الدستوري من هذا الما

، هل یمكن إلزام رئیس )إجتماع المجلس الدستوري للتثبت من المانع(بهذا الإجراء  مقید

  لك؟على ذ اغیر قادر  یة مهامه  حتى و لو كانمن تأد الجمهوریة

الملاحظة الأخیرة متعلقة بالقیمة القانونیة لما یصدره المجلس الدستوري في هذه 

  .)1(2016من التعدیل الدستوري  191/03هل هو قرار ملزم؟ كما نصت علیه المادة  الحالة

إذا استحال على رئیس " 2016من التعدیل الدستوري  102بالعودة إلى المادة 

بالإجماع على البرلمان التصریح  یقترح....ب مرض خطیرأن یمارس مهامه بسبالجمهوریة 

  ".بثبوت المانع

 72فضلا على أن المادة  ، و لیس قرار ملزم ،اقتراحأي أن قرار المجلس مجرد 

، وردت ضمن الباب الرابع 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

 استشارةجرد في هذه الحالة م ن رأیهأي أ" مجلس الدستوري في الحالات الخاصةاستشارة ال"

  .غیر ملزمة

نختم حالة المانع المؤقت ونشیر إلى أنه، إذا زال سبب المانع خلال خمسة وأربعین 

 من المرض الخطیر و المزمن وت المانع، بشفاء رئیس الجمهوریةیوما من إعلان ثب) 45(

أن التعدیل الدستوري  یمكن له حینها استئناف ممارسة مهامه، والجدیر بالملاحظة هنا

، هل یجتمع المجلس الدستوري و البرلمان ص على إجراءات إثبات زوال المانعلم ین ،2016

  ؟ )2(مجددا أم أن رئیس الجمهوریة نفسه هو من یعلن زوال المانع

.  

                                                           
1
 لجمیع  ملزمة نهائیة قرارته و الدستوري المجلس آراء تكون"  2016 الدستوري التعدیل نم 191/03 المادة تنص -  

  ". القضائیة و الإداریة السلطات و العمومیة السلطات

2
 في 1996 الدستوري التعدیل من 88 المادة على تعلیقه عند كریوعات أحمد الباحث طرحه الذي التساؤل نفس وهو -  

  .19 ص السابق مرجعه
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  :حالة الشغور النهائي : ثانیا 

رئیس  استقالةهو  السبب الأول: تقع حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة لسببین

) 45(خمسة وأربعین انقضاءو التي قد تكون وجوبیة في حالة استمرار المانع بعد  الجمهوریة

  )1(اختیاریة الاستقالة، كما قد تكون 2016من التعدیل الدستوري  102/03یوما وفقا للمادة 

وفاة رئاسة الجمهوریة هو  لشغور  السبب الثانيمن نفس التعدیل، و  102/04وفقا للمادة 

  ).2016من التعدیل الدستوري  102/04( بدلالة نفس المادة، )2(رئیس الجمهوریة

فإذا توافرت حالة استقالة رئیس الجمهوریة، سواء الوجوبیة أو الاختیاریة أو في حالة 

وفاته یحدث شغور منصب رئیس الجمهوریة، مما یستدعي خضوع هذه الوضعیة إلى 

  ه، وهذا ما فصلته الفقرة الرابعةام  الدستور و عدم تجاوز و التأكد من تطبیق أحك ،الرقابة

  . 2016من التعدیل الدستوري  102ما بعدها من المادة و 

 بالاستقالةمنصب رئیس الجمهوریة، سواء إذ قررت أنه في حالة توفر حالة لشغور 

  .یةو یثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهور  ،أو الوفاة، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا

 لبرلمان الذي یجتمع بدوره وجوبا تبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي، إلى ا

تنظم  )3(یوما )90(یتولى إثرها رئیس مجلس الأمة، مهام رئیس الدولة مدة أقصاها تسعون و 

  .خلالها انتخابات رئاسیة

.  

                                                           
 11/01/1992 في جدید بن الشادلي الرئیس إستقالة وهي الإختیاریة بالإستقالة الجمهوریة رئاسة لشغور سابقة سجلت -  1

  .04/01/1992 بتاریخ الوطني الشعبي المجلس حل مع تزامنت كونها دستوري فراغ إلى أدت الحالة هذه

2
 في بومدین هواري الرئیس وفاة -: وهي   ةبالوفا الجمهوریة رئیس منصب لشغور حالة تسجیل تم الجزائر في -  

  .مرض إثر على 28/12/1978

3
 یوما 90 إلى 2016 الدستوري التعدیل في الجمهوریة لرئاسة النهائي الشغور حالة في الدولة رئاسة مدة تمدید نلاحظ -  

  .منه 88 المادة نص حسب فقط یوما 60 ،1996 دستور في كانت بعدما
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  :شغور رئاسة الجمهوریة بشغور رئاسة مجلس الأمة اقترانحالة : ثالثا 

ة شغور رئاسة الجمهوریة نظمها الدستور كما سبق ذكره، و إلى حین إنتخاب حال

 تولى رئاسة الدولة، لكن قد یحدث رئیس جمهوریة جدید، فإن رئیس مجلس الأمة هو من ی

مجلس  بشغور رئاسةأو الوفاة،  الاستقالةوریة بسبب أن یقترن حالة شغور رئاسة الجمهو 

سبب آخر، هذه الحالة خطیرة جدا بسبب شغور رئاسة  لأيو بوفاته أو استقالته أ سواءالأمة 

مؤسستین مهمتین، لذا كان لزاما على المشرع الدستوري تنظیمها تفادیا لأي تجاوزات قد 

 لإجراءات من خلال ا )2(نظم هذه الحالة 2016التعدیل الدستوري ، )1(تمس بالدستور

  : الأحكام التالیةو 

و یثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة  ،یجتمع المجلس الدستوري وجوبا

وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس  ،الجمهوریة

طبقا للشروط المحددة في الدستور ویعمل على تنظیم انتخابات  ،الدستوري مهام رئیس الدولة

  .ة الجمهوریةیوما ولا یمكن أن یترشح لرئاس )90(رئاسیة في مدة أقصاها تسعون 

یلاحظ أن الدستور أوجب إجماع أعضاء المجلس الدستوري لإثبات الشغور النهائي 

المجلس الدستوري هو  رئیس لرئاسة الجمهوریة ورئاسة الأمة، وهذا التشدید ربما یعود لكون

رئیس المجلس الدستوري  انحرافرئاسة الدولة، و بالتالي فهو قید ضد إمكانیة الذي سیتولى 

  .الذي یقوم بمهام رئاسة الدولةنفسه 

بعد رئیس لم ینظم من تؤول إلیه رئاسة الدولة  2016الملاحظ أن التعدیل الدستوري 

هل تؤول في هذه الحالة المجلس الدستوري إذا تعرض هذا الأخیر لمرض خطیر أو وفاة، 

  رئاسة الدولة إلى نائب رئیس المجلس الدستوري ؟

                                                           
1
  .50 ص سابق، مرجع ، بوسالم رابح - 

2
  .1996 دستور من 88/08 المادة تقابلها والتي 2016 الدستوري التعدیل من 102/08 المادة راجع  - 
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حدوث  اقترانوهي  2016نظمها التعدیل الدستوري حالة أخرى ممكنة الوقوع، لم ی

هي  مانع مؤقت لرئیس الجمهوریة، مع شغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، فما

  الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة ؟ ومن یتولى مهام رئاسة الدولة ؟

ل على هذه الثغرات القانونیة ستفتح الباب لتفسیرها بما یخدم السلطة الحاكمة، والدلی

لم یقم   –شغور المنصب وفراغ دستوري –ذلك موقف المجلس الدستوري في حالة مماثلة

  .)1(، ولقي موقفه آنذاك انتقادات كثیرةال طرق التفسیر والقیاس القانونيباستعم

حتى لا یفتح المجال لاستغلال هذه الثغرات القانونیة والوصول إلى السلطة  وعلیه و

نرى بأنه یجب تدقیق هذه  ،نقول بطرق غیر شرعیة ور، حتى لابطرق لم ینص علیها الدست

  . النصوص وغلق الباب أمام أي تأویل

  :المؤسسات الدستوریة أثناء الظروف غیر العادیة استمراریةحمایة : الفرع الثاني 

أثناء سیر المؤسسات الدستوریة، قد تطرأ بعض الظروف غیر العادیة، تعرقل السیر 

و حریاتهم كلف المجلس الدستوري ببعض المهام  الأفرادام حقوق الحسن لها، ولاحتر 

قبل إقرار هذه الحالات الإستثنائیة أو بعد إقرارها، وهذه الحالات الاستثنائیة  هي  الاستشاریة

، و حالة تمدید عهدة )ثانیا(، و الحالة الإستثنائیة )أولا(حالتي الطوارئ و الحصار 

   .)ثالثا(البرلمان

0  

                                                           
1
 حل بعد الشغور، حالة خلاله من أثبت والذي 11/01/1992 بتاریخ الدستوري المجلس أصدره الذي البیان انتقاد تم - 

 القانون فقهاء بعض رأى الأخیر، هذا استقالة و جدید بن اذليالش ،الجمهوریة رئیس طرف من الوطني الشعبي المجلس

 حل عن للعدول الرئیس كدعوة آنذاك، المتاحة السیاسیة الحلول عن النظر بغض و ،الدستوري المجلس أن الدستوري

 الفراغ حالة تفادي بإمكانه كان ،الاستقالة یوم إلا بالحل یسمع لم العام الرأي ان خصوصا ،طنيو ال عبيشال المجلس

 رئاسة الدستوري المجلس رئیس تولي وبالتالي القانوني القیاس أو الاستقالة كرفض قانونیة حلول خلال من الدستوري،

  .رئاسیة إنتخابات وتنظیم الدولة
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  :الحصارالطوارئ و  حالتا :أولا

قد تلم بالدولة ظروف غیر عادیة عارضة تعجز التشریعات العادیة عن 

بیر الإستثنائیة لاستتباب تخاذ بعض التدامما یضطر رئیس الجمهوریة، لإ، )1(مواجهتها

  .ومن بین هذه التدابیر إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ الوضع 

 بالرغم من اختلافهما )2(لحالتین بنفس الأحكامهاتین ا 2016 نظم التعدیل الدستوري

بحیث یتم فیها نقل  فحالة الحصار تتقرر عند حدوث خطر على الأمن الداخلي للدولة،

سلطات أقالیم المناطق التي أعلنت فیها هذه الحالة، من السلطات المدنیة إلى الجیش 

واسعة، بحیث یحق له أمنیة  ویخول الجیش في هذه الحالة صلاحیات )3(للضرورة الملحة

الكفیلة باستتباب الوضع، أما حالة الطوارئ فهي أیضا نظام استثنائي  كل التدابیر اتخاذ

یمكن تطبیقه على أقالیم بأكملها أو على جزء منها، غیر أنه یختلف عن حالة الحصار في 

  .)4(كون السلطات المدنیة هي من تتولى تسییرها و لیس السلطة العسكریة

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت " 2016من التعدیل الدستوري  105ة نصت الماد

لس الأعلى للأمن اجتماع المج معینة بعد، لمدة الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار

وهنا  "دابیر اللازمة لاستتباب الوضعرئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل الت....استشارةو 

  و الضرورة غیر الملحة ؟ یز بین الضرورة الملحةهي المعاییر التي تم یطرح تساؤل ما

                                                           
1
 القانون في ماجستیر مذكرة "المصري و الجزائري الدستور بین مقارنة دراسة - الضرورة  تشریعات" :نویصر إبراهیم - 

  .85ص ،2013/2014، بسكرة ،جامعة السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة ، ستوريالد

2
  .1996 دستور من 91 المادة تقابلها والتي 2016 الدستوري التعدیل من 105 المادة علیها نصت - 

3
  النشر و  باعةللط هومة دار "الإنتقالیة المرحلة ظل في السلطة ممارسة إشكالیة و الجزائري الدستور" :بلودنین أحمد  - 

  .83 ص 2013 الجزائر، - والتوزیع

   القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة "الإستثنائیة الظروف في الأساسیة للحریات القضائیة الحمایة" :شیهوب مسعود -  4

  .39 ص ،1998 ،1 ،ع السیاسیة و الإقتصادیةو 
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الملاحظ أن هذه العبارة الفضفاضة تعطي لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة 

لإعلان حالتي الطوارئ أو الحصار، كما أن تخصیص رئیس المجلس الدستوري وحده 

لأن رئیس ، یقلل من مصداقیة هذا الإجراء ة ولیس هیئة المجلس بجمیع أعضائهبالاستشار 

  .المجلس الدستوري معین من طرف رئیس الجمهوریة

 1991وعملیا استشیر رئیس المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة أحداث جوان 

  .)2(1992وحالة الطوارئ  سنة ، )1(حینما أعلنت حالة الحصار

یحدد تنظیم حالة الطوارئ و حالة " 2016من التعدیل الدستوري  106نصت المادة 

  ."بموجب قانون عضويالحصار 

المشرع الجزائري، أحال تنظیم حالتي الطوارئ والحصار إلى قانون  أنالملاحظ 

، من جهة لم یر النور هذا القانون العضوي ،لى حد كتابة هذه الأسطرعضوي لكن و إ

على هذا الإختصاص  ،2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أخرى لم ینص 

التطرق بالتفصیل ، وهنا نتساءل لماذا تم تغییب لات بنوع من التفصیلمثل هذه الحافي 

  ؟لهاتین الحالتین

الحصار؟ خاصة النور القانون العضوي الذي ینظم حالتي الطوارئ و  و لماذا لم یر

الظرف العصیب الذي تشهده الجزائر و كل البلدان العربیة نتیجة تداعیات ما  في هذا

العربي؟  ألیس من الحكمة الإستعجال في تقنین هذه الحالات أم اصطلح على تسمیته الربیع 

ها  كان بهدف إفراغها من التماطل في إعدادو  ،الحكمة من إحالتها إلى قوانین عضویةأن 

                                                           
1
 12 بتاریخ ،29 ع ج، ج ر ج الحصار، الةح تقریر یتضمن ،1991 یونیو 05 في مؤرخ 196- 91 رئاسي مرسوم -  

  .1087 ص ،1991 یونیو

2
 09 بتاریخ ، 10 ج،ع ج ر ج الطوارئ، حالة إعلان یتضمن ،1992 فبرایر 09 في مؤرخ 44- 92 رئاسي مرسوم -  

  .285 ص ،1992 فبرایر
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بالتالي إعطاء حریة لرئیس الجمهوریة في تفسیر نصوص الدستور الفضفاضة محتواها و 

  .التي تنظم هذه الحالات

 2016ص كل الدساتیر الجزائریة بما فیها التعدیل الدستوري في نفس السیاق لم تن

، وهذا ما أدى برئیس )الطوارئ أو الحصار(لتین على إجراءات خاصة لإنهاء هاتین الحا

بالاكتفاء باستشارة المجلس الأعلى  )1991 سنة(هاء حالة الحصارالجمهوریة عند إن

 .)1(للأمن

  : الحالة الإستثنائیة :ثانیا 

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة " 2016من التعدیل الدستوري  107/01ة نصت الماد

 یصیب مؤسساتها الدستوریة یوشك أن  بخطر داهمالإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة 

  ".استقلالها أو سلامة ترابهاأو 

تجیز الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر و إجراءات استثنائیة بهدف 

على استقلال البلاد واستمراریة الدولة ومؤسساتها الدستوریة، ویتم إعلان الحالة المحافظة 

الاستثنائیة إذا توافرت شروط موضوعیة، تتمثل في وجود خطر داهم یوشك أن یصیب 

مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها، وهنا كذلك استعمل المشرع الدستوري 

  !!! هو الخطر الداهم مصطلحا فضفاضا و غامضا فما

على أن رئیس الجمهوریة  2016من التعدیل الدستوري  107/02كما نصت المادة 

لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي "

لس الأعلى للأمن و مجلس و الاستماع إلى المجورئیس المجلس الدستوري الوطني 

  ".الوزراء

                                                           
1
 25 بتاریخ ،44 ع ج، ج ر ج الحصار، حالة رفع یتضمن ،1991 سبتمبر 22 في مؤرخ 336- 91 رئاسي مرسوم - 

  .1684 ص ،1991 سبتمبر
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 :والتي نصت 1996من دستور  93ة مضمون نص المادة أعلاه مع المادة وبمقابل

مجلس  مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس یتخذلا "

  ... ".و الاستماع إلى و المجلس الدستوري الأمة 

لة المجلس الدستوري لتقریر الحا استشارةحصر  2016یتضح أن التعدیل الدستوري 

بعدما كانت قبل هذا التعدیل تتم ) رئیس المجلس الدستوري(الإستثنائیة في شخص الرئیس 

ویقلل من  )1(استشارة المجلس الدستوري ككل، وهذا یأتي كذلك تعزیزا لمكانة رئیس الجمهوریة

  .مكانة المجلس الدستوري كهیئة

خاذ رئیس أن هذا التعدیل جاء لإضفاء نوع من المرونة تسهیلا لإت یفهمقد 

بین أعضاء المجلس الإثني عشر  الاختلافو  الاجتماعالجمهوریة قراره وتفادیا لتعقیدات 

یستشار رئیس مجلس الأمة ورئیس  107/02فضلا على أنه بدلالة نفس المادة ) 12(

  .، وبالنتیجة فإن التعدیل منطقي وعمليولیس البرلمان ككل طنيو عبي الشال جلسمال

غیر مبرر و نتساءل في نفس  س ذلك وأن هذا التعدیلمن جهتنا نرى عكلكن 

و التشریعیة في تشكیلة المجلس  ،عن الجدوى من تمثیل السلطتین القضائیةالوقت 

  .تغییب دورهما في مثل هذه الحالاتإذا تم   الدستوري،

تنتهي الحالة الإستثنائیة حسب الأشكال و الإجراءات السالفة " 107/05جاء في المادة 

  ".لتي أوجبت إعلانهاالذكر ا

و بهذا فإن استشارة المجلس الدستوري عند رفع الحالة الإستثنائیة یعد إلزامیا عكس 

على  2016رفع إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار التي لم ینص التعدیل الدستوري 

  .كما سبقت الإشارة إلیهإجراءات إنهائهما 

                                                           
1
 استقلال على للحفاظ مناسبة یراها التي و الإجراءات من مجموعة اتخاذ بصلاحیة الحالة هذه في الجمهوریة رئیس ینفرد - 

  .الرقابة أشكال من شكل لأي الخاضعة غیر السیادة أعمال من عملا یمارس بذلك یصبح و ،الترابیة وحدته وسلامة الوطن
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  :البرلمان عهدة حالة تمدید: ثالثا

) 05(الفترة النیابیة للمجلس الشعبي الوطني بخمس  2016لدستوري حدد التعدیل ا

سنوات، وتجدد كل ثلاث سنوات، وبناء على هذا ) 06(سنوات وعهدة مجلس الأمة بست 

وهذا  )1(جدیدة عند نهایة هذه المدد، و لا یمكن تمدید مهلة البرلمان لمدة أطول انتخاباتتتم 

  .الشعب اختیارالمحافظة على تكریسا لمبدأ التداول على السلطة و 

ولظروف خطیرة جدا یتعذر معها إجراء انتخابات عادیة أقر التعدیل  استثناءولكن 

  :)2(إمكانیة تمدید مهمة البرلمان ولكن بشروط 2016الدستوري 

  :شروط موضوعیة

  .تمنع إجراء انتخابات عادیة داخلیة أو خارجیة وجود ظروف خطیرة - 

  : شكلیة شروط

  .ة المجلس الدستوري للتأكد من هذه الظروف الموسومة بالخطیرةاستشار  -

  .إجتماع البرلمان بغرفتیه، وباقتراح من رئیس الجمهوریة، لإثبات هذه الحالة -

المجلس الدستوري كهیئة ولیس الرئیس  استشارةالملاحظ في هذه الحالة أنه تتم 

 الدستوري المجلس استشارةان من غرفتي البرلم استبعاد رئیساكذلك نتساءل لماذا تم  ،فقط

ح قبل التعدیل الدستوري رِ طالما أن هذا التمدید یتعلق بالبرلمان؟ وهو نفس التساؤل الذي طُ 

برلمان بعبارة أخرى لماذا حصر المؤسس الدستوري المبادرة باقتراح التمدید لل، )3(2016

  .، في رئیس الجمهوریة فقطواستشارة المجلس الدستوري

                                                           
  .2016 الدستوري التعدیل من ،119/01،02،03،04 المادة راجع -  1

2
  .2016 الدستوري التعدیل من 119/04،05 المادة راجع - 

3
 جامعة الحقوق، كلیة المالیة، و الإدارة في ماجستیر مذكرة "الدولة ومجلس الدستوري المجلس" :دبیاش سهیلة -  

  .155 ص ،2000/2001الجزائر،
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  الأول الفصلخاتمة 

، جملة من التعدیلات مست الإطار التنظیمي 2016أرسى التعدیل الدستوري 

تعدیلات ستضفي نوعا الأن هذه  -الممارسة انتظارفي  -للمجلس الدستوري، یبدو ظاهریا 

تعزیز و تدعیم تشكیلته  من خلالمن الفعالیة في أداء مهامه، تقرأ تلك الفعالیة المرتقبة، 

بإضافة عضوین یتمتعان بالصفة القضائیة واستحداث منصب نائب رئیس عددیا و نوعیا 

بین السلطات الثلاث المكونة ) شكلي(المجلس الدستوري وإحداث بذلك توازن عددي 

  .للمجلس

مع تجدید نصفي كل أربع سنوات لمرة واحدة،  )08(تمدید مدة العهدة إلى ثمان 

  .في عمل المجلس الدستوري الاستقرارو  سنوات، بدوره سیضفي نوعا من الإستقلالیة) 04(

 صانة لأعضاء المجلس الدستوريكما أن تحدید شروط العضویة، و منح الح

ون له ، سیكلاستقلالهمعلیهم، فضلا عن  تكریس ضمانات  الالتزاماتوفرض جملة من 

 هاختصاصاتالإیجابي لأنها تشكل عاملا مهما في تفعیل المجلس الدستوري للقیام بكل الأثر 

   .العادیة منها وغیر العادیة

مع كل ذلك ظهرت بعض الثغرات القانونیة التي یمكن أن تعیق المجلس الدستوري 

 عن أداء دوره المنتظر، هذا إن لم تظهر معوقات أخرى قد تكشف عنها الممارسة مستقبلا

  :من بینها نذكر

راوحة بین التعیین  أعضاء المجلس الدستوري، التي ظلت مت اختیارالإبقاء على طریقة  -

بالنسبة للسلطة التنفیذیة، و الإنتخاب بالنسبة للسلطتین التشریعیة و القضائیة، هذا النمط من 

  .على استقلالیة و أداء المجلس الدستوري االتمییز سیكون وقعه سلبی
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 107، 105المواد :  مصطلحات فضفاضة عند صیاغة بعض المواد نذكر منها استعمال -

یفرغ هذه المواد من محتواها و یفتح المجال  وهذا ما ،2016 يدیل الدستور من التع 184

  .للتأویل

أما بشأن إستقلالیة المجلس الدستوري فهي ناقصة، لأنه تم حصرها في الإستقلالیة 

الإداریة و المالیة دون التنظیمیة  و یتضح ذلك بعدم إشراك المجلس الدستوري في إعداد كل 

من جهة أخرى التنصیص القانوني غیر كاف لضمان هذه النصوص المتعلقة به، 

  . الإستقلالیة في ظل غیاب آلیات عملیة أو قانونیة على الأقل

على كل اختصاصات المجلس الدستوري العادیة  2016حافظ التعدیل الدستوري 

أنه بقي مجال الرقابة على دستوریة القوانین  قاصرا أو  الملاحظمنها وغیر العادیة ، لكن 

غامضا في بعض جوانبه، قاصرا لكونه لا یخضع بعض التصرفات القانونیة للرقابة السابقة 

 أما في ما ة، ومشاریع القوانین الإستثنائیةالإجباریة كالأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوری

یتعلق بمراقبة العملیات الإنتخابیة فیمكن القول بأنه یتمتع بصفة قاضي الإنتخابات بالنسبة 

 النظر في جوهر علىیقتصر دوره  بحیثزعات رئیس الجمهوریة والإنتخابات التشریعیة، لمنا

لا یتدخل في كل مراحل  –ور المقید والمحدودالطعون التي تلي مرحلة التصویت، هذا الد

  . سیؤثر لا محالة سلبا على فعالیته - نتخابیةالعملیة الإ
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  الثاني الفصل

 فاق المستقبللس الدستوري بین تحدیات الواقع وآالمج

بسبب عدم قدرته على  ،تعرض المجلس الدستوري الجزائري للعدید من الإنتقادات

إیجاد المكانة التي حددها له المشرع الدستوري في اللعبة السیاسیة، كما وُصف الإخطار 

فعالیته وبروزه كمؤسسة دستوریة قویة  الخاص به بأنه نقطة الضعف في عمله، یحول دون

  .)1(لها مكانتها في النظام السیاسي الجزائري

، محاولا إعطاء نفس جدید ومكانة 2016من هذا المنطلق جاء التعدیل الدستوري 

ممیزة للمجلس الدستوري، من خلال مراجعة كیفیات تدخله للقیام بدوره الأصیل والتقلیدي 

القوانین، وهو الأمر الذي یتجلى بوضوح من خلال تدعیم آلیة  المتمثل في مراقبة دستوریة

، هذه التعدیلات ستكون لها الإخطارات الدستوري، وتمدید آجال الفصل فيإخطار المجلس 

  .على عمل المجلس الدستوري في المستقبل -لا محالة-إنعكاسات 

یل عدلكن وقبل إستشراف الممارسة المستقبلیة للمجلس الدستوري في ظل الت 

قلیلا إلى الوراء لتقییم  إجراءات عمله، وجب العودة و معرفة مدى فعالیة، 2016الدستوري 

المجلس الدستوري  واقع عمله قبل هذا التعدیل، بمعنى دراسة بعض المواطن التي وفق فیها

هذا التقییم  ،طن فشله أو إخفاقه إن صح التعبیرعن موا البحث ثم ،في أداء مهامه

ل المجلس الدستوري یسمح لنا بمعرفة البیئة التي یعمل فیها ویعطي لنا في الموضوعي لعم

  .أو مستقبل عمله هنفس الوقت إجابة عن مآل

تأسیسا على ماسبق سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، یتطرق الأول منهما إلى سیر 

   .وثانیهما إلى تقییم عمل المجلس الدستوري ،عمل المجلس الدستوري

.  

                                                           
1 - YELLES CHAOUCH (Bachir),OP.CIT, P 184. 
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  :سیر عمل المجلس الدستوري :المبحث الأول

، جاء التعدیل علاوة على التعدیلات التي طالت الإطار التنظیمي للمجلس الدستوري

ستنعكس لا محالة  ،)ولالمطلب الأ(لیات عمله من آبتحویرات عززت  ،2016 يالدستور 

هذه على دوره مستقبلا في الحفاظ على سمو الدستور، فهل ستقدم ) إیجابا أو سلبا(

مدى فعالیة إجراءات عمل ما بعبارة أخرى  ؟للمجلس الدستوري المنتظرة ضافةالإیرات التحو 

   .)المطلب الثاني(؟ المجلس الدستوري بعد كل هذه التحویرات 

 :الدستوري لیات عمل المجلسآ تدعیم :المطلب الأول

روافد جدیدة لتحریك عمل المجلس الدستوري  ،2016التعدیل الدستوري  أضاف

الفرع (الفصل في الإخطارجال ، ورفع مدة و آ)الفرع الأول(لجهات الإخطاربتوسیعه 

  .)الثاني

  :توسیع جهات الإخطار: الفرع الأول

إن إختصاص المجلس الدستوري برقابة دستوریة القوانین لا ینعقد تلقائیا، و إنما یتم 

ممارسة هذا دستوریا  لها من قبل الجهات المخول ،إلى رئیسه إخطاره بموجب رسالة توجه

  .)1(الحق

، في رئیس الجمهوریة و رئیس مجلس 1996في دستور  كان الإخطار محصوراوقد 

الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما من شأنه أن یؤدي إلى إفلات القوانین 

 و المعاهدات من رقابة الدستوریة، إذا لم تبادر تلك الجهات بإخطار ،العادیة والتنظیمات

من دائرة الإخطار  ،2016التعدیل الدستوري وسَّع لدستوري، وعلى خلاف ذلك فقد المجلس ا

                                                           
مجلة الفكر  "ري في مجال رقابة المطابقة للدستور و رقابة الدستوریةأسالیب عمل المجلس الدستو : "خالد دهینة -  1

  .43، ص 2006نوفمبر  - ، الجزائر14ع  البرلماني،
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 نائبا ) 50( مجال الإخطار لیشمل كذلك خمسین امتدَّ  ،حیث إلى جانب الجهات الثلاث

لأول  مرة  ، فضلا على أنه أخذعضوا في مجلس الأمة في خطوة جدیدة) 30( ثلاثینأو 

  .)1(ءا على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولةأسلوب الدفع بعدم الدستوریة بناب

أصبحت  2016أن جهات الإخطار في التعدیل الدستوري  ،یفهم من خلال ماسبق

  ).ثالثا(، والسلطة القضائیة )ثانیا( والسلطة التشریعیة ،)أولا(موسعة داخل السلطة التنفیذیة 

  :ةلسلطة التنفیذیإخطار المجلس الدستوري من قبل ا: أولا

یتضح أن المشرع الدستوري  ،2016من التعدیل الدستوري  187من خلال المادة 

مع توسیع  )1(و المتمثلة في رئیس الجمهوریة  ،حافظ على الجهة التقلیدیة للإخطار

  ).2(الإخطار لجهة أخرى هي الوزیر الأول 

  :رئیس الجمهوریة -1

ریة  في الإخطار على إختصاص رئیس الجمهو  ،2016أبقى التعدیل الدستوري 

، ومطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي لوجوبي بالنسبة لمطابقة دستوریة القوانین العضویةا

 یة القوانین العادیة البرلمان للدستور، وكذا الإخطار الإختیاري بالنسبة لمجال رقابة دستور 

ریك الرقابة حولا شك أن الهدف من وراء إقرار سلطة رئیس الجمهوریة في تالمعاهدات، و 

البرلمان هو ضمان عدم إعتداء  ،، متى تعلق الأمر بالقوانین العضویةالدستوریة الوجوبیة

المتمثل في التنظیم المستقل الذي و  ،على المجال المحجوز لرئیس الجمهوریة في التشریع

  .)2(الرئاسیة المراسیم من خلال توقیعه على رئیس بممارستهالینفرد 

المشمولة بالرقابة وبصرف النظر عن القوانین العضویة  من الناحیة العملیة

 اعد ما، فإن صلاحیة رئیس الجمهوریة في الإخطار فیستوریة الوجوبیة للمجلس الدستوريالد

                                                           
1
  .2016من التعدیل الدستوري  188 ،187راجع المادتین  - 

2
مقاربة  -ودوره في نظام الرقابة الدستوریةتوسیع إخطار المجلس الدستوري " :ریاض دنش -تمام شوقي یعیش  -  

  .157، ص 2016، 14مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ع "2016یة في ضوء التعدیل الدستوري تحلیل
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في الوقت  ،إلى استعمالها في المطلق الأعم لأنه لا یلجأ ،القوانین العضویة تبقى نظریة

بهدف  كطلب قراءة ثانیة للقانون ،دیلةب الذي یستطیع فیه اللجوء إلى وسائل دستوریة

، فلكي یصدر القانون على قرینة من الدقة خول الدستور  للهیئة يتصحیح النص التشریع

 )1(التنفیذیة إمكانیة مراقبة النص التشریعي الذي وافق علیه البرلمان قبل إصداره ونشره

نون الذي یتلاءم وتوجهاته كونه یتمتع بأغلبیة برلمانیة یمكن أن یعتمد علیها لفرض القاأو 

  .السیاسیة

  :الأولالوزیر  -2

بصلاحیة إخطار المجلس ، لأول مرة یعترف المشرع الدستوري للوزیر الأول

 والقوانین العادیة بشأن دستوریة المعاهدات الدولیة، ،2016عبر تعدیل  ستوريالد

ن منطلق أنه یشكل م ،ودارا محمأمیعتبر  ر أن هذا التوجه الجدیدو الظاه، والتنظیمات

ملاحظة ، ولكن من ناحیة أخرى یمكن یخالف الدستورضمانة إضافیة لوضع حد لأي قانون 

خذا في أ ،قد یكون مرهونا برئیس الجمهوریة ال الوزیر الأول لحقه في الإخطار،أن استعم

لرئیس  ، الذي جعل من الوزیر الأول مؤسسة تابعة2008الإعتبار التعدیل الدستوري 

ل ملزما ، فإذا كان الوزیر الأو 1996ان في مركز مواز له في دستورك ریة بعدماالجمهو 

فكیف یمكنه من باب  ،موافقته على المراسیم التنفیذیة لرئیس الجمهوریة لتحصیل بالعودة

)2(أولى أن یستعمل صلاحیة الإخطار دون موافقته
. 

                                                           
1
    2009 الجزائر هومة، دار "مقارنة دراسة -الجزائري السیاسي النظام في السلطة ممارسة أسالیب" : بوقفة االله عبد - 

  206 ص

2
  .16 ص سابق، مرجع ،خوالدیة فؤاد - 
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لة أن یتولى یؤكد على صعوبة إن لم نقل إستحا و یطرح عدة تساؤلات ماوهذا 

إخطار المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوریة  ،الوزیر الأول بشكل منفرد ومستقل

  .)1(القوانین

  :من قبل السلطة التشریعیة إخطار المجلس الدستوري :ثانیا

على سلطة البرلمان  ،2016حافظ المشرع الدستوري من خلال التعدیل الدستوري 

كما وسع من ) 1(غرفتي البرلمان جسد في رئیسيتتي توال، في ممارسة عملیة الإخطار

  ).2(الإخطار لأول مرة لأعضاء غرفتي البرلمان

  :البرلمان رئیسا غرفتي -1

فقد  ،البرلمان غرفتي يبجدید فیما یخص رئیس 2016لم یأت التعدیل الدستوري 

بشأن دستوریة ، 1996الدستوري منذ دستورأسندت لهما صلاحیة إخطار المجلس 

، لكن الممارسة الدستوریة في الجزائر تكشف عن و القوانین العادیة و التنظیمات تالمعاهدا

ا إلى منتیجة انتمائه ،هذه الصلاحیة غالبا ما یحجمان عن استعمال ،الغرفتین يأن رئیس

 السائرة على منهج رئیس الجمهوریةو  ،الأغلبیة البرلمانیة المؤهلة للتصویت على القوانین

لهذا ظهرت الحاجة إلى  ،داخل المؤسسات التمثیلیة بالتوازنات السیاسیةیعرف  ما في إطار

  ).المعارضة البرلمانیة( توسیع الإخطار إلى نواب البرلمان 

  :أعضاء غرفتي البرلمان -2

و أعضاء مجلس  ،لنواب المجلس الشعبي الوطني 2016منح التعدیل الدستوري 

  المعاهداتو  ،ةـة القوانین العادیـوریة دستـالأمة حق إخطار المجلس الدستوري لرقاب

عضوا على ) 30(أو ثلاثین نائبا ) 50(شریطة تقدیم الإخطار من قبل خمسین التنظیمات و 

                                                           
1
  .158، مرجع سابق، ص دنش ریاض - یعیش شوقي  تمام - 
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حیث منحها جاب لمطالب المعارضة في البرلمان ولاشك في أن هذا التعدیل قد است ،التوالي

، وهذا ما أشار م الدستورلأحكا إذا رأت أن قانونا ما مخالفا ،حق إخطارالمجلس الدستوري

تتمتع المعارضة  " :حیث تنص على أن ،منه 114لدستوري صراحة في المادة إلیه المشرع ا

في الحیاة السیاسیة و الفعلیة في الأشغال البرلمانیة،  من المشاركةالبرلمانیة بحقوق تمكنها 

) 3و 2لفقرتان ا( 187إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة  -6... :لاسیما منها

  ".القوانین التي صوت علیها البرلمانبخصوص  من الدستور

بحق نواب البرلمان في اللجوء إلى  ،الجزائري المشرع الدستوريالظاهر أن اعتراف 

على من شأنه أن یقوي و یطور من نظام الرقابة  ،المجلس الدستوري عن طریق الإخطار

  .دستوریة القوانین في الجزائر

         نجد هذه الآلیة  ،2016من التعدیل الدستوري  186ة إلى نص المادة لكن بالعود

أعضاء غرفتي  إخطار المشرع الدستوري حصرحیث مقیدة،  -یجابیتهابالرغم من إ -

ظیمات لا یمكن أن التن منه یفهم صوت علیها البرلمان، وهذا مافي النصوص التي  البرلمان

المجال الواسع لرئیس  بالرغم من(ى خارج مجال الرقابة تبق أن تكون محل إخطار، و بالتالي

كما نعتقد  ،)1(هذه الخطوةینقص من فعالیة بالنتیجة هذا التقیید س و )الجمهوریة في التنظیم

والنص صراحة أن تفعیل رقابة أعضاء البرلمان لتشمل التنظیمات تقتضي رفع هذا الغموض 

تصور لأعضاء البرلمان الإخطار عن یُ  ذ لارقابة لاحقة لا سابقة، إ على ذلك، من خلال

  .عنهم انصوص تتم صیاغتها وإصدارها بعید

. 

.  

                                                           
1
 حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة "الإخطار في المواطنین و البرلمان أعضاء دور تفعیل سبل" :قرماش كاتیة - 

 جامعة -الساسیة والعلوم الحقوق كلیةب، 27/04/2017المنظم یوم  ،2016 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري المجلس

  .127 ص بجایة،
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        :إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة القضائیة:ثالثا 

على دستوریة القوانین نصت بآلیة جدیدة للرقابة  2016دستوري جاء التعدیل ال

بناءا ، وري بالدفع بعدم الدستوریةیمكن إخطار المجلس الدستحیث  188/01علیها المادة 

، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة ن المحكمة العلیا أو مجلس الدولةعلى إحالة م

الحریات و   أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق

  .التي یضمنها الدستور

تطبیق هذه المادة ستحدد بقانون  أن شروط وكیفیات 188/02وجاء في المادة   

نصت على أن دخول هذه  ،2016من التعدیل الدستوري  215عضوي كما أن نص المادة 

 وهذا ما سنوات من بدء العمل بالتعدیل الدستوري) 03( سیكون بعد ثلاثالآلیة حیز التنفیذ 

  .)1(مراد مدلسي/ أكده رئیس المجلس الدستوري الحالي السید

لمشرع الدستوري الفرنسي أول إلیه امسایرة و تقلیدا لما ذهب ه الجدید ا التوجتي هذیأ

إلى الدستور الصادر سنة  61/1و ذلك بإضافته للمادة  ،2008من خلال تعدیله لسنة مرة 

الدفع الفرعي  و التي أعطت للمواطنین سلطة تحریك الرقابة الدستوریة عن طریق ،1958

  .)2( مجلس الدولة أمام محكمة النقض أو

آلیة الدفع بعدم الدستوریة غیاب النص التنظیمي أو القانون العضوي الذي ینظم  في

  :المشار إلیها أعلاه 188یمكننا إثارة بعض الملاحظات بإستقراء المادة 

 الحقوق و الحریاتیعتدي على ) الحكم التشریعي(یجب أن یكون النص التشریعي  -1

محددة  الدستوریةد الدستوریة التي تشملها الرقابة وهذا یعني أن القواع ،التي كفلها الدستور

                                                           
1
 من للمزید .2019 سنة سیكون التنفیذ حیز الآلیة هذه دخول أن مدلسي مراد /السید الدستوري المجلس رئیس أكد - 

  .ammarabbes.blogspot.com ،25/04/2017 ،20:30: الرابط أنظر التفاصیل

2 - voir l’art  61/01 de la constitution française de 1958 modifiée, en: www.lgifrance.fr 
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أن النص ولیست مطلقة، فلا یجوز مثلا للأفراد الإستناد عند الدفع  بعدم الدستوریة، على 

الجهة التي أصدرته غیر  ، لأنالتشریعي أوالحكم التشریعي المراد تطبیقه غیر دستوري

ستنادا إلى قواعد الإختصاص إ ،وریةبعدم الدستلفرد أن یدفع ایستطیع  مختصة، بمعنى لا

الذي یندرج ضمن مجالات القانون  -إذا صدر قانون الأحزاب السیاسیةعلى سبیل المثال (

 لایجوز للفرد الدفع بعدم دستوریةبموجب قانون عادي أو بموجب مرسوم رئاسي،  -العضوي

 .)هذا القانون

ذلك باستبعاده القواعد في نفس الموضوع ذهب المشرع الدستوري الفرنسي أبعد من 

بمعنى لا  النظام العام الخاصة بالأهداف ذات القیمة الدستوریة، ومن تطبیقات ذلك حمایة

ولو كان ماسا  تخددستوریة نص قانوني، أو إجراء مُ  الدفع بعدمیمكن للمواطن الفرنسي 

  .)1(بحقوقه و حریاته إذا كان هذا القانون یهدف إلى حمایة النظام العام

تخضع للرقابة  التشریعاتكل اؤل آخر ماهي التشریعات محل الرقابة؟ هل ثم تس

المسبقة و التي لم تخضع للرقابة  ،التي یصدرها البرلمان عن طریق الدفع؟ أم التشریعات

  للمجلس الدستوري؟

تصور إجراء هذا لا یُ نقول أنه  ،في غیاب النص التنظیمي و في إنتظار الممارسة

لعضویة لأن رقابة المجلس الدستوري وجوبیة قبل دخولها حیز التنفیذ الدفع على القوانین ا

  .ملزمة للكافة مجلس الدستوري التي صدرتآراء الفضلا على أن 

بهذا  فما المقصود) تشریعي حكم(مصطلح  الدستوري ستعمال المشرعإ المثیر للتساؤل

  ال؟ل تدخل التنظیمات في هذا المجهو  ؟كل نص تشریعيهو  المصطلح ؟ هل 

                                                           
1
 ،2014 الإسكندریة - الجامعي الفكر دار، 2ط "القوانین دستوریة على الرقابة نظم" :سالمان محمد العزیز عبد - 

  .75ص



 المجلس الدستوري بین تحدیات الواقع و أفاق المستقبل                                                 الثانيل الفص

83 

  

هرمي بل من خلال  ،)1(تصال الأفراد بالمجلس الدستوري لن یكون بطریقة مباشرةإ -2

، وبالتالي فالمسألة مرتبطة نزاعو الإداري حسب طبیعة الالنظامین القضائیین العادي أ

م جهات القضاء بضرورة توافر جملة من الشروط تتمثل في ضرورة وجود نزاع معروض أما

رة إثارة دفع من أحد الخصوم موضوعه أن النص القانوني المراد ، وضرو العادي أو الإداري

 .تطبیقه على النزاع ینتهك الحقوق و الحریات كما أشرنا إلیه سابقا

وعلى أیة حال نرتقب أن یتكفل القانون العضوي الذي سیتم وضعه لاحقا بتحدید 

الشروط  ، بتفصیل كلیة عن طریق الدفعشروط وكیفیات تطبیق الطعن بعدم الدستور 

  .سیما ماتعلق منها بنطاق الحریات محل الدفع بعدم الدستوریة ،المذكورة أعلاه

  :جال الفصل في الإخطارآ :الفرع الثاني

یتداول المجلس " :على أن 2016من التعدیل الدستوري  189نصت المادة 

 موالیةیوما ال) 30(جلسة مغلقة، ویعطي رأیه أو یصدر قراره في ظرف ثلاثین  الدستوري في

  .لتاریخ الإخطار

إلى عشرة  الأجل، وبطلب من رئیس الجمهوریة یخفض هذا وفي حالة وجود طارئ

  .أیام) 10(

،  فإن قراره یصدر خلال 188عندما یخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 

التي تلي تاریخ إخطاره، ویمكن تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة ) 04(الأشهر الأربعة 

هة القضائیة و یبلغ إلى الج ،بناءا على قرار مسبب من المجلس) 04(ا أربعة أشهرأقصاه

  ..."صاحبة الإخطار

  :الآتیةتجعلنا نسوق الملاحظات أعلاه  189قراءتنا لنص المادة 

                                                           
1
  .73عبد العزیز محمد سالمان، مرجع سابق، ص  - 
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 189/01یوما طبقا للمادة ) 30(ن الفصل في الإخطار إلى ثلاثیمدة الرفع من  -1

یوما الموالیة ) 20(هي عشرون  1996دستور  بعدما كانت آجال الفصل في الإخطار في

كل  فيو التدقیق محمود طالما یعطي وقت أكبر للتحقیق  اأمر  یعدّ  )1(الإخطارلتاریخ 

 .الإخطارات

وجود في حالة "  189/02ستعمال المشرع الدستوري مصطلح فضفاض في المادة إ -2

د هذا المصطلح وتقیید فترض تحدیكان یُ  ،"أیام) 10(یخفض هذا الأجل إلى عشرة طارئ 

یس الجمهوریة في مثل رئفیذیة ممثلة في لتقیید السلطة التن )الطارئ( هذا الظرف الإستثنائي

 عطي حریة أكبر لرئیس الجمهوریة هذه الحالات، فالملاحظ على صیاغة هذه الفقرة أنها ت

أیام وهذا ) 10(سلطة تقدیریة واسعة لتقدیر وجود طارئ لتخفیض آجال الفصل إلى عشرة أو 

ما ینعكس سلبا على استقلالیة المجلس، فضلا على الضغط و التأثیر على أعضاء المجلس 

 .الدستوري للفصل في قانون عضوي أو عادي أو حتى معاهدة دون التدقیق في كل المواد

على أن المجلس الدستوري یفصل في الإخطار الذي یكون بناء  188/03نصت المادة  -3

) 04(أشهر تمدد لمرة واحدة أقصاها أربعة ) 04(ستوریة في مدة أربعة على دفع بعدم الد

أشهر وهي آجال مبالغ فیها نوعا ما، إذ لا یعقل أن یكون الفصل في قانون أو معاهدة في 

یوما، في حین قد یستغرق فصل المجلس الدستوري في مادة أو نص ) 30(ظرف ثلاثین 

  .أشهر) 08(واحد ثمانیة 

بعد التعدیل الدستوري  )2(لیة الدفع بعدم الدستوریةالذي تبنى آ مشرع الفرنسيبالرجوع إلى ال..

نجد مدة فصل المجلس الدستوري الفرنسي في الإخطار الذي یكون بناء على  ،2008لسنة 
                                                           

1
  .1996من دستور  167راجع المادة  - 

بمعنى هناك قضیة  (la question prioritaire de constitutionnalité)  الدستوریة تسمى كذلك مسألة أولویة - 2

موضوعیة مطروحة أمام المحكمة، وطُرح دفع بعدم الدستوریة، فالقاضي قبل فصله في القضیة الموضوعیة یجب أن ینتظر 

 "ة على دستوریة القوانین في فرنساالرقابة اللاحق" :لا، للمزید راجع منصور محمد أحمدالفصل في المسالة الدستوریة أو 

  . 25، ص2012 القاهرة -ار النهضة العربیةد
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مقارنة مع آجال فصل  معقولةجال ، وهي آ)1(أشهر فقط) 03(ثلاثة  وریة هودفع بعدم الدست

  .المجلس الدستوري الجزائري

  :مدى فعالیة إجراءات عمل المجلس الدستوري: المطلب الثاني

تختلف إجراءات عمل المجلس الدستوري، فهي تتسم بالمرونة في مجال الرقابة على 

و تشبه الإجراءات القضائیة أحیانا وشبه القضائیة  في مجال ) الفرع الأول(دستوریة القوانین 

وتنتهي هذه الإجراءات بإصدار رأي ) الفرع الثاني(الرقابة على دستوریة العملیات الإنتخابیة 

  ).الفرع الثالث(صراحة على حجیته  2016نص التعدیل الدستوري  ،أو قرار

  : إجراءات الرقابة على دستوریة القوانین مدى فعالیة  :الفرع لأول

بعد إخطار  ، یبدأ تحریك الرقابة الدستوریة2016لأحكام التعدیل الدستوري  اوفق

الدستوري، و الذي لا یكون صحیحا إلا بتوفر شروط محددة أقرها النظام المحدد  المجلس

  .، یمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة2016عمل المجلس الدستوري  لقواعد

تتمثل في أن یكون الإخطار قد تم من طرف الجهات ففأما الشروط الموضوعیة 

 و علیه لا تكون إجراءات الإخطار رة إلیها،ور ذلك و التي سبق الإشاالتي خولها الدست

منصوص علیها في ال تلك ركت من جهات أخرى غیرمقبولة أمام المجلس الدستوري إذا ماحُ 

  .2016من التعدیل الدستوري  187المادة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  9في حین تضمنت المادة 

ته برسالة الإخطار التي توجه إلى اتبدأ إجراء الشروط الشكلیة، حیث اشترطت أن 2016

، وترفق تلك الرسالة بل الجهات المخول لها حق الإخطاررئیس المجلس الدستوري من ق

                                                           
1  - Art 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique  sur le 

conseil constitutionnel modifiée, par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 : 

     « le conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à comptè de sa saisine  » 
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فیه إذا كانت  على المجلس الدستوري لإعطاء رأیهو الذي یعرض  ،بالنص المطعون فیه

  .ر قراره في إطار الرقابة البعدیةرقابة قبلیة أو یصد

النظام المحدد لقواعد عمل من  14إلى  10بغي ذكره أن المواد من لكن ما ین

من المعارضة  اأضافت شروط شكلیة إذا كان الإخطار مقدم، 2016المجلس الدستوري 

ترفق رسالة الإخطار بقائمة أسماء وألقاب أن ، حیث اشترطت 187/2ة طبقا للمادة البرلمانی

مجلس الأمة أصحاب الإخطار مع  عضاءأوتوقیعات نواب المجلس الشعبي الوطني، أو 

  .إرفاق بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة، لتودع لدى كتابة الضبط

من خلال هذه الشروط نلاحظ أن المشرع وضع بعض القیود و العراقیل و أخل 

  .في إجراءات وشكلیات الإخطار بذلك بمبدأ المساواة

  بهذه الإجراءات؟   واوهنا نتساءل لماذا أعضاء البرلمان فقط من خُصُّ 

ن أن تكون ـكان یمك " )1(ناصرمحمد  ةـبوغزالالدكتور الأستاذ في هذه النقطة یقول 

الة و ترسل رس ،كل هذه الإجراءات و الشكلیات و التأكد من الصفة داخل مكاتب البرلمان

  ."الإخطار فقط إلى مكتب المجلس الدستوري

مانیین مكسب من الناحیة النظریة نخلص إلى القول أن توسیع الإخطار إلى البرل

  .لكنه من الناحیة العملیة محاط بقیود وإجراءات ستنقص من فعالیته

تأكد من توفر الشروط الموضوعیة بعد ال ،تكملة لإجراءات عمل المجلس الدستوري

یستشف من نص حیث ُ ، الشكلیة اللازمة لصحة الإخطار، یبدأ سریان الرقابة الدستوریةو 

أن مباشرة الرقابة على  2016النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري  من 14المادة 

خطار لا تتأثر بعملیة سحب الإخطار أو التنازل عنه من طرف جهات الإ ،دستوریة القوانین

                                                           
-http://webtv.univ: موقع جامعة بجایة على الرابط بوغزالة على. د.تدخل أ انظر -  1

bejaia.dz/index.php/2017/04/debat-autour-de-forum-national-sur-le-conseil-

constitutionnel ،20/05/2017  ،23:00.  
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مقررا من بین أعضائه یتولى  یعین رئیس المجلس الدستوري بمجرد تسلم رسالة الإخطار،ف

 .)1(رأو القرا  ر مشروع الرأيو تحضی ،إجراء التحقیق حول الملف

عمل لمهمته على أكمل وجه، خول له النظام المحدد لقواعد داء المقرر وفي سبیل أ

  و الوثائق المتعلقة بالملف الموكل إلیه  ،جمع المعلومات 2016المجلس الدستوري 

  .)2(زعة الدستوریةختاره من أجل الوصول إلى حل المنااستشارة أي خبیر یو 

حیث یسلم نسخة من ملف  القرار،ذلك یعد تقریره و مشروع الرأي أو وعلى إثر 

  .المجلس و الأعضاء إلى رئیس القرارأو  الرأيمشروع و  ،القضیة مصحوبة بتقریره

توصل إلیه المقرر، ثم  لمناقشة ما  ،)3(یجتمع المجلس بدعوة من رئیسه ابعده 

أعضاء ) 10(ري بحضور عشرة القضیة المعروضة على أعضاء المجلس الدستو ل في ـالفص

  .)4( على الأقل

و في  ،غلبیة الأعضاءأو الرأي بأثم یتخذ القرار  ،في جلسة مغلقة المجلس یتداول

وأثناء  ،حالة تساوي الأصوات یرجح صوت رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة

قوم الأعضاء ، بعدها یللمجلس الدستوري كتابة جلسات المجلس الجلسة یتولى الأمین العام

راء وقرارات المجلس في بإدراج آ كاتب الجلسةلیقوم  ،الحاضرون بتوقیع محضر الجلسة

  .)5( إرسال نسخ منها إلى الأمین العام لنشرها في الجریدة الرسمیةالأرشیف و 

                                                           
1
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 15 المادة راجع - 

2
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 16 المادةراجع  - 

3
 في  الدستوري المجلس لرئیس یمكن" :من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على 18/02 المادة نصت -  

  ".سنا الأكبر العضو الجلسة یرأس ، نائبه و للرئیس المانع اقتران حالة في و  الجلسة لرئاسة نائبا یفوض أن غیابه حالة

4
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 19 المادة راجع - 

5
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 27، 21، 20، المواد راجع - 
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من خلال ماسبق یتضح أن إجراءات عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة 

غیاب الوجاهیة أمام المجلس الدستوري فلا (بساطة والمرونة على دستوریة القوانین تتسم بال

، تبدأ برسالة الإخطار، ثم مرحلة )1()توجد جلسة ولا أطراف خصومة ولا تبادل مذكرات

  .لتنتهي بمداولة في جلسة مغلقة یصدر بعدها رأي أو قرار ،التحقیق

  :اباتمدى فعالیة إجراءات الرقابة الدستوریة على الإنتخ: الفرع الثاني

یمكن تصنیف الإجراءات الخاصة بالنزاع الإنتخابي العائد لإختصاص المجلس 

الدستوري، ضمن زمرة الإجراءات القضائیة، كما هو الحال مثلا في منازعات الإنتخابات 

التشریعیة، أین تأخذ الإجراءات شكل دعوى قضائیة، ویمكن تصنیفها أحیانا أخرى ضمن 

 منازعات في   هو الحال كما لم نقل ضمن الإجراءات الإداریة الإجراءات شبه القضائیة إن 

ات شكل دعوى قضائیة و إنما الإجراء ، حیث لا تأخدنتخابات الرئاسیة و الإستفتاءاتالإ

  .)2(حتجاج یسجل في مكتب التصویت ویحول إلى المجلس الدستوريمجرد إ

للإجراءات  بع القضائيفي حالة المنازعة في نتائج الإنتخابات التشریعیة، فإن الطا

من صفة  ى وبیاناتهاحترام شروط الدعو فرض وجوب إفي  ،"الدعوى القضائیة"یتجلى في 

المتعلق بنظام  10-16ومصلحة و میعاد، وقد ورد النص علیها في القانون العضوي 

 نت هذه، وقد سُ )4(2016، و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري )3(الإنتخابات

                                                           
1
الأمة  مجلس البرلماني، الفكر مجلة "الدستوري المجلس عمل على الإجرائي النظام تأثیر" :بختي ونفیسة عباس عمار - 

  .50 ص  ،2008 -01ع الجزائر،

2
  .100ص ،2013 - 1ع الدستوري، المجلس مجلة "إنتخابات قاضي: الدستوري المجلس" :شیهوب مسعود - 

3
  .الإنتخابات بنظام المتعلق 10-16 العضوي القانون من 171 المادة راجع - 

4
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 49/02 المادة راجع - 



 المجلس الدستوري بین تحدیات الواقع و أفاق المستقبل                                                 الثانيل الفص

89 

  

مایجعل    دستوریا، وهو حمایة لحقوق الطاعنین و لحق الإنتخاب بإعتباره مبدأ الشروط

  .المجلس الدستوري هنا قاضي انتخابات  بأتم معنى الكلمة

إن هذه الإجراءات لا تخلو من ضمانات، و لعل الضمانة الأولى تكمن في طبیعة 

فهذه  إجراءات إداریةئیة، و لیست مجرد الإجراءات نفسها، وهي أن تكون الإجراءات قضا

  .هي أكثر الضمانات، وأقوى وسیلة لحمایة شرعیة الإنتخابات و صحتها

من أهم الضمانات الإجرائیة كذلك، الحق في الدفاع فهو مضمون، إذ نصت المادة 

على وجوب تبلیغ النائب المعترض على انتخابه  10-16من القانون العضوي  171/02

  .أیام) 04(لیقدم دفاعه في أجل أربعة 

الملاحظة التي یمكن إبداؤها حول هذه الآجال هو أنها قصیرة، و لا تفي بالغرض 

من اللجوء إلى المجلس الدستوري للفصل فیما یعرض علیه من منازعات، في الوقت الذي 

نجد فیه تشریعات مقارنة توسع من هذه الآجال بما یمكن الطاعن من تحضیر أوجه دفاعه 

خمسة  ت مثلا منح الطاعنـون بالنسبـة لإنتخاب مجلس الأمة أجلو مبرراته، ففي الكوی

یوما من إعلان نتائج الإنتخابات، وفي فرنسا یتم إخطار المجلس الدستوري ) 15(عشر

و بالرغم من ذلك أیام، ) 10(في عشرة  التشریعیة بالإحتجاج المتعلق بنتائج الإنتخابات

ل  ویعتبرها غیر كافیة لتحضیر أوجه یعترض جانب من الفقه الفرنسي على هذه الآجا

  .)1(الطعن و الأدلة

ا یهعلنصت سیة و الإستفتاءات، أما بالنسبة لإجراءات الطعن في الإنتخابات الرئا

 یحق لكل مترشح "  :المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  172المادة 

ولأي ناخب في حالة الإستفتاء، أن  في حالة الإنتخابات الرئاسیة،ممثله المؤهل قانونا أو 

                                                           
1
 1الجزائر جامعة - الحقوق كلیة ، ماجستیر مذكرة "التشریعیة اباتالإنتخ و الدستوري المجلس" :دني بن ملیكة -  

  .69 ص ،2012- 2011
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یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج إحتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب 

  .التصویت

  .یخطر المجلس الدستوري فورا بهذا الإحتجاج للنظر فیه

  ".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم 

  :مكن إثارة بعض الملاحظاتعلاه یالمشار إلیها أ 172راء نص المادة بإستق

نص فقط على حق الطعن في صحة ( إلى حق الدفاع النص جاء موجزا، لم یشر إطلاقا -

   .في الإحتجاج المجلس الدستوري  فصللم ینص على آجال ، كما )عملیات التصویت

یجب أن یسجل في مكتب " فالإحتجاج" ،تكاد تكون معدومةآجال تسجیل الطعن  -

  . فس یوم التصویت، لأن مكتب التصویت تنتهي مهمته في یوم الإنتخابالتصویت أي في ن

 صلها هذه المادةكیفیات تطبیق هذه المادة إلى التنظیم، بمعنى الجزئیات التي لم تف إحالة -

تركها المشرع الجزائري للسلطة التنظیمیة، وهذا سیؤثر على مصداقیة الإنتخابات المطعون 

  .في شرعیتها كما سبق ذكره

ام الجزئیة و حتى الأحك القانونیة بتقنین جمیع الإجراءاتینبغي سد هذه الثغرات 

مح للمعنیین منحهم أجلا مقبولا للطعن یس، كذلك یجب تفصیلها لتدعیم حقوق الطاعنین

بحق الرد بالنسبة  ، مرورادلة الإثبات التي تدعم احتجاجهموأ بتحضیر وسائل دفاعهم

و ذلك في  ،توى الإحتجاج المنازع في العملیة أو في إنتخابهبعد إبلاغه بمحللمطعون ضده، 

لیة الإنتخابیة و لاتهدر الطابع الإستعجالي للعم ،آجال معقولة لا تهضم حقوق الطاعنین

 .  )1(وب تسبیب كل القرارات، وإنتهاء بوجالمحددة في الزمن

                                                           
1
  .101 ص ، سابق مرجع ،شیهوب مسعود  - 
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تولون فحص ی ، فهي تبدأ بتعین مقررینبخصوص إجراءات السیر في الطعن

جراء بمجموعة من الوسائل لإ للمقررین صلاحیة الإستعانة و ،الطعون و التحقق منها

  .التحقیق

عن الطعون التي تمت  ، أو مشروع قراربعدها على المقررین إعداد تقریر یتعین

  .)1(رض في مرحلة لاحقة على المجلس الدستوري فیفصل فیها بشكل نهائيدراستها لتع

الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة الإنتخابات اءات عمل المجلس تختتم إجر 

  .بقرار سنتطرق إلى حجیته في الفرع الموالي

  :آراء و قرارات المجلس الدستوري: الفرع الثالث

صراحة على حجیة آراء و قرارات المجلس  2016ول مرة نص التعدیل الدستوري لأ

المجلس  المـحدد لقواعد عمـل الدستوري، بعدما كانت قبل هذا التعدیل تستمد من النظام

  .49من خلال مادة وحیدة هي المادة  2012

تكون آراء المجلس " 2016من التعدیل الدستوري  191/03حیث نصت المادة 

  ".جمیع السلطات العمومیة و السلطات الإداریة والقضائیةلدستوري و قراراته نهائیة ملزمة لا

ات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن یفهم من مضمون هذه المادة أن آراء و قرار 

وري على غرار قراراته بالقوة ، كما تتمتع آراء المجلس الدست)أولا(فهي تكتسي الطابع النهائي 

 ).ثانیا(لزامیة الإ

. 

. 

.  

                                                           
1
  .2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 39 المادة راجع - 
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  :غة النهائیةالصی :أولا

ترسل " 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  27نصت المادة 

 راراته إلى الأمین العام للحكومة لنشرها في الجریدة الرسمیةآراء المجلس الدستوري و ق

  ."قراطیة الشعبیةالجزائریة الدیم للجمهوریة

 تخضع آراء و قرارات المجلس الدستوري لمبدأ درجتي التقاضي لا ،طبقا لهذه المادة

ي لأغیر قابلة  فهي إذن تكتسي طابعا نهائیا و) ترسل مباشرة لنشرها في الجریدة الرسمیة(

أكده المجلس  وهذا ما ،طعن أمام الجهات القضائیة أو حتى أمام المجلس الدستوري ذاته

المتعلق بدستوریة البند  )1(06/08/1995المؤرخ في  01:في قراره رقم سابقاالدستوري 

  .21-95    الأمر خابات المتمم بموجبمن قانون الإنت 108السادس من المادة 

 ونــمن قان 108/03ة المادة ـعدم مطابق ل فيـلس أن فصـللمجحیث سبق 

  .)2(20/08/1989في  الصادر 01رقم و هذا بمقتضى القرار للدستور  13-89الإنتخابات 

المجلس لیؤكد على الصیغة النهائیة لقراراته حیث جاء في منطوق  م جاء قرارومن ث

ة دائمة، ما لم رتب كل آثارها بصفارا أن قرارات المجلس الدستوري تواعتب -..." قراره 

  .یتعرض الدستور للتعدیل و طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة

الترشح لرئاسة الجمهوریة الذي  من شروط إدراج نفس الشرط واعتبارا و الحال أن

م فإنه لا ، ومن ثتجاهل قوة قرار المجلس الدستوري تم الفصل فیه بعدم مطابقته للدستور

رقم  قرار المجلس الدستوري تیثب : "مایلي رلیقر  " .ى دستوریته من جدیدللبت في مد وجه

بشهادة  ،ویصرح بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهوریة 1989الصادر سنة  01
                                                           

1
            الإنتخابات قانون من 108 المادة من السادس بندال بدستوریة یتعلق ،1995 أوت 06 في المؤرخ: 01 رقم الدستوري المجلس قرار -  

  .19، ص1995 أوت 08 في الصادرة ،43 ع ج، ج ر ج

 الصادرة ،36 ع ج، رج ج الجزائر، في الإنتخابات بقانون یتعلق ،1989 أوت 20 في مؤرخال: 01 رقم الدستوري المجلس قرار -  2

  .1049، ص 1989 أوت 30 في
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لمعدل ا 89الجنسیة الأصلیة لزوج المعني الوارد في الفقرة الثالثة من قانون الإنتخابات رقم 

نشر غیر مطابق للدستور، ی 19/06/1995في المؤرخ  21-95و المتمم بموجب الأمر 

  ."هذا القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

 ار اعتبا( أو الفقرة الأولى الأول الإعتبارخاصة  01رقمبالعودة إلى منطوق القرار 

  .)لتعدیلالمجلس الدستوري ترتب كل آثارها مالم یتعرض الدستور لقرارات أن 

و قراراته تفقد آثارها و قوتها  ،أن آراء المجلس الدستوري یفهم من هذا الإعتبار

، فیمكن إذن التحایل على آراء و قرارات المجلس الدستوري الإلزامیة في حالة تعدیل الدستور

بالفعل  قامت به وهو ما ،إلى تعدیل الدستور للتحلل منها ومن إلزامیتها وذلك باللجوء

 ،1993أوت  13ي الفرنسي المؤرخ في للتحلل من قرار المجلس الدستور  ،ة الفرنسیةالحكوم

الذي و  1946ة دستور ن حقوق الإنسان تأسیسا على دیباجالذي اعتبر أن حق اللجوء حق م

 ةاحب هذا الطلب حق الإقامة المؤقتیفرض على الدولة دراسة طلب اللجوء و منح لص

من  الیس فقط حق تبعا لذلك حق اللجوءالدستور، واعتبر الحكومة الفرنسیة بتعدیل فقامت 

 .)1(تم بذلك التحلل من قرار المجلس الدستوريف ،یضا حق للدولةأإنما هو  ،حقوق الإنسان

  :الإلزامیةالقوة : ثانیا

ن صت علیه المادتایمارس المجلس الدستوري رقابة سابقة و رقابة لاحقة و هذا ما ن

حیث یصدر رأیا في  ،2016قواعد عمل المجلس الدستوري من النظام المحدد ل 9و  8

ناك فرق في القوة و قرارا في إطار الرقابة البعدیة، و هنا نتساءل هل ه ،إطار الرقابة القبلیة

  ؟ قراربین الرأي و الالإلزامیة 

                                                           
1
 - ROUSSEAU (Dominique), droit du contentieux constitutionnel, 3éme édition, 

montchrestien paris, 1993, p141-142. 
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          ویقول    )1(ل الأستاذ الدكتور بوغزالة محمد ناصریجیب على هذا التساؤ 

و أن المشرع الجزائري سماها  ،وجد فرق من الناحیة الفقهیة بین الرأي و القرارأنه لا ی"

المجلس الدستوري أن  أعضاء نصرف إلى أذهانو یتساءل في نفس الوقت لماذا ا" اإعتباط

  ؟ المقصود بالرأي هو الرقابة السابقة و المقصود بالقرار هو الرقابة اللاحقة

فس القوة الإلزامیة و أن إستعمال مصطلحین یختم كلامه أنه مجرد مصطلح له ن 

  .بنى على أسس موضوعیةأو تعبیرین مختلفین كان یجب أن یُ 

ستمد رأي أو قرار المجلس الدستوري قوته الإلزامیة یُ  ،بالعودة إلى الأساس القانوني

إذا إرتأى المجلس الدستوري " و التي نصت  2016من التعدیل الدستوري  191من المادة 

  .تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره إبتداء من یوم قرار المجلس أن نصا

، فإن هذا النص 188إذا أعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة 

   .یفقد أثره إبتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس

ات العمومیة تكون آراء المجلس الدستوري و قرارته نهائیة ملزمة لجمیع السلط

  ."والإداریة و القضائیة 

أن قرارات و آراء المجلس الدستوري  191/01حیث یستشف من محتوى المادة 

و هي ملزمة لكل السلطات العمومیة و القضائیة و الإداریة وغیر  ،مشمولة بالنفاذ الفوري

                                                           

 
1

 bejaia.dz/index.php/2017/04/  -http://webtv.univ: موقع جامعة بجایة على الرابط د بوغزالة على.تدخل أ -

                                          /debat-autour-de-forum-national-sur-le-conseil-constitutionnel-

partie / ،16/05/2017 ،14:30.  
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ة لقوة فهي تعد نهائیة و حائز  ومن ثمقابلة للطعن ما عدا حالة طلب تصحیح خطأ مادي، 

)1(الشيء المقضي فیه 
.  

یكمن في رغبة " محفوظ لعشب " و النص على مبدأ الأثر الفوري حسب الأستاذ 

بحیث  ،واضع الدستور من أجل إعطاء القرار صبغة شمولیة ومتكاملة عبر التراب الوطني

  یتزامن تطبیقه على مستوى جمیع المؤسسات دون أن تطغى علیه بعض الظروف الخاصة

  .)2(تبارات الشخصیةو الإع

 المشرع الدستوري سلطة تقدیریة للمجلس منح 191/02المادة  بدلالة و في حین

عدم دستوریة النص المحال إلیه عن طریق الدفع  الدستوري في تحدید میعاد سریان أثر قرار

  .بعدم الدستوریة، سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي

الدستوریة  ن النص المطعون فیه بعدمفي غیاب النص التنظیمي، یُفترض أنه إذا كا

قد أنشأ مراكز قانونیة مشروعة، فإن الحكم الذي یصدره المجلس سیطبق بأثر فوري، وذلك 

أنشأ أو  عون فیه لم ینشأ مراكز قانونیة حفاظا على الحقوق المكتسبة، أما إذا كان النص المط

 .طبق بأثر رجعيمراكز قانونیة غیر مشروعة، فإن الحكم الذي یصدره المجلس سی

. 

. 

. 

. 

                                                           
1
و ذلك في حالة تعدیل الدستور ، "القوة النهائیة" ي الفرع السابقهناك إستثناء یرد على الحجیة كما سبقت الإشارة إلیه ف - 

الصادر في  01رقم  المجلس الدستوري قرارو آراءه السابقة، أنظر  س علیها منطوق قرارتهومنه زوال الأسباب التي تأس

  .الجزائري على موقع المجلس الدستوري 06/08/1995

2
  .50ص ،2000الجزائر - المطبعیة للفنون الحدیثة المطبعة "الجزائر في الدستوریة التجریة" :لعشب محفوظ - 
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  :تقییم عمل المجلس الدستوري: ثانيالمبحث ال

مؤسسة ولیدة، بالكاد بدأت عملها، فلا شك أن  2016باعتبار المجلس الدستوري 

ن بعض الإصلاحات التي تم إقرارها في التعدیل وأ ، خاصة)1(الأوان لم یحن بعد لتقییمها

رب السنتین، سنحاول في هذا المبحث ذ إلا بعد مایقالن تدخل حیز التنفی 2016الدستوري 

المجلس الدستوري خلال فترة تواجده المادي أي  عمل ومراجعة واقع إلى الوراء العودة قلیلا

ثم نحاول إستشراف ) المطلب الأول( 2016ي إلى ماقبل التعدیل الدستور  1989من سنة 

  .)ب الثانيالمطل( ة لهذه المؤسسة في ظل التحویرات الجدیدةالممارسة المستقبلی

  :واقع عمل المجلس الدستوري: المطلب الأول

قرارات  06رأیا و  38إنشائه سوى  منذ ،لم یصدر عن المجلس الدستوري الجزائري

بلاغا و مذكرة  28و ) 1995جویلیة  25و  1992جانفي  11(بالإضافة إلى بیانین 

بحصیلة  ا قورنت، هذه الحصیلة لا شك حصیلة متواضعة إذا م)2(2000تفسیریة في سنة 

من أشهر الأولى ) 04( قرار في الأربعة 48المجلس الدستوري الفرنسي الذي صدر عنه 

  .)3(2017سنة 

هو إجتهاد  ،ومهما یكن فإن ما یمكن إستخلاصه من هذه الحصیلة للوهلة الأولى

أین تصدى لمحاولات الإعتداء على أحكام الدستور  ،المجلس الدستوري في مناسبات عدة

والحریات  و مبدأ المساواة الذي تستند إلیه جمیع الحقوق ،ما مبدأ الفصل بین السلطاتلاسی

                                                           
1
 في الغریب لكن آراء، )03( ثلاثة) 210- 16 المرسوم بموجب( الدستوري للمجلس یدةالجد التشكیلة إعلان بعد صدر - 

 الجزائري الدستوري الفقه أحكام راجع للمزید القدیمة، التشكیلة طرف من تكان الآراء هذه كل في المجلس مداولات أن الأمر

  .www.conseil-constitutionnel.dz :الجزائري الدستوري المجلس موقع على

2
  www.conseil-constitutionnel.dz  01/05/2017 :الجزائري الدستوري المجلس موقع من مأخودة الإحصائیات - 

20:30  

 
3

  constitutionnel.fr-nseilwww.co.   01/05/2017 ،20:45: الفرنسي الدستوري المجلس موقع راجع -
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إلا أن  الدستور، لكن رغم هذه الإنجازات الإیجابیة و التي بلا شك تخدم )الفرع الأول(

المجلس الدستوري كان تدخله سلبیا في بعض المناسبات، لم یفلح خلالها في الحفاظ على 

في بعض  غیابه تماما، و 2008عند التعدیل الدستوري ر منها موقفه كنذ ،سمو الدستور

 على سبیل المثال قانون التقاعدكصدور قوانین و تنظیمات غیر دستوریة  حال الأحیان

  ).الفرع الثاني(

  :مظاهر سهر المجلس الدستوري على إحترام الدستور: الفرع الأول

خاصة  لمجلس الدستوري الجزائريي وجهت لعلى الرغم من الإنتقادات العدیدة الت

داء ظرا للعوائق التي كانت تحول دون أقلة فعالیته في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، ن

على ضرورة إخطاره من طرف جهات محددة  امهامه على أكمل وجه، لأن ذلك كان متوقف

 القیود كل هذهمع و  )1(تلقاء نفسه نمل الحصر و عدم قدرته على التحرك على سبی

 یبرهن على قدرته في حمایة الحقوقن في كثیر من المناسبات أ الدستوريستطاع المجلس إ

  .و الحریات

  :مساهمة المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات: أولا

ساسیة حریاته من المقتضیات العامة و الأتعتبر مسألة حمایة حقوق الإنسان و 

 لك عملت مختلف الدول على منح المتقاضین حق إخطارو لدولة القانون، لذ للدیمقراطیة

لاسیما عندما  ،الهیئات المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

 عن هذا النهجالجزائر  تشذ، و لم الدستور ابإحدى الحقوق التي یضمنه یكون هناك مساس

غیر أن  )2(2016مند التعدیل الدستوري و ذلك  ،إذ أصبح ذات الأمر مكرسا في دستورها

                                                           
1
  .73، ص2013 -1مجلة المجلس الدستوري،ع "الدستور سمو مبدأ ضمان في الدستوري المجلس دور" :عمارعباس - 

2
 المجلس حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة "تجاوزه و الدستور حمایة بین الدستوري المجلس" :أومایوف محمد -  

بجایة  جامعة -الساسیة والعلوم الحقوق كلیة، ب17/04/2017المنظم یوم  ،2016 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري

  . 55ص
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تدخل المجلس الدستوري لحمایة الحقوق و الحریات لم یكن رهینة هذا الإجراء المذكور، بل 

سبق للمجلس و أن تصدى في عدة مناسبات لنصوص كانت تحمل في طیاتها مساسا 

  .ببعض الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا

  :حمایة مبدأ المساواة - 1

م ل )1(ن مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الأساسي الذي تستند إلیه جمیع الحقوقلما كا

تكریس هذا المبدأ بتطبیقاته  1989مند بدایة مهامه في سنة  یغفل المجلس الدستوري

أو المساواة في تولي  ،أو المساواة أمام القضاء ،المختلفة سواء المساواة أمام القانون

  .الأعباءواة في تحمل أو المسا ،الوظائف العامة

، المتعلق بدستوریة قانون الإنتخابات رقم 1989لسنة  01قراره الأول رقم  فمنذ

تصدى المجلس الدستوري لحمایة مبدأ المساواة، حیث ألغى شرط الجنسیة ، )2(89-13

الأصلیة للمترشح للإنتخابات التشریعیة و زوجه لمساسه بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ جاء 

بقابلیة الإنتخاب للمجلس  المتعلقة 86و فیما یخص المادة ((...ي قرار المجلس الدستوري ف

یعتبر المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب لا یثیر أیة  ،الوطني الشعبي

و أزواجهم من أن  ملاحظات خاصة، فإن الأمر لیس كذلك بالمرة فیما طلب من المترشحین

تقر مبدأ تساوي  )3(من الدستور 28و نظرا لكون المادة  ...ائریةجز وا من جنسیة یكون

 عود سببه إلى المولد أو العرقرع بأي تمییز یین أمام القانون دون إمكانیة التذالمواطن

  ...)).خر شخصي أو إجتماعيي شرط أو ظرف آأالجنس أو الرأي أو أو 

                                                           
  .229 ص ،2011القاهرة،  -الثقافة للنشر والتوزیع دار "القانون الدستوري" :عصام علي الدبس -  1

  

 
2

  .constitutionnel.dz-www.conseil ،17/05/2017،09:00: متوفر على موقع المجلس الدستوري الجزائري -

  .2016 الدستوري التعدیل من 32 المادة تقابلها 1989 دستور من 28 المادة -  3
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الأصلیة  الجزائریة ةن إشتراط الجنسیى ما تقدم صرح المجلس الدستوري بأبناء عل

  .للمترشح للإنتخابات التشریعیة غیر مطابق للدستور

قد ألغى إمكانیة تشكیل مجموعات برلمانیة من قبل  ،كما أن المجلس الدستوري

النواب على أساس الإنتماء السیاسي الأصلي للأحزاب في المجلس الشعبي الوطني 

و المتعلق بمراقبة مطابقة ) 1(2000سنة ل 10أ المساواة و ذلك في رأیه رقم دلمخالفتها مب

ص بخصو  ...((  :ت الرأيس الشعبي الوطني إذ وردت في حیثیاالنظام الداخلي للمجل

الممثلة في المجلس سي الأصلي للأحزاب یاعلى أساس الإنتماء الس" شطر الفقرة الأولى

وضوع من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني م 52من المادة  الشعبي الوطني

  ."الإخطار

إعتبار أن النظام الداخلي موضوع الإخطار قد أقر في فقرته المذكورة أعلاه  -          

إمكانیة تشكیل مجموعات برلمانیة من قبل النواب على أساس الإنتماء السیاسي الأصلي 

ذه مما یستنتج أن النواب الآخرین لا تشملهم ه ،للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني

  .الإمكانیة و بالتالي لا یمكنهم تشكیل مجموعات برلمانیة مهما كان عددهم

واب و إعتبارا بذلك أنه لا یمكن المجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للن -       

كون مهمة النائب وطنیة إستنادا الى أحكام المادة  ،صليعلى أساس إنتمائهم الحزبي الأ

من الدستور  07میعا بهذه الصفة و بمقتضى أحكام المادة من الدستور و یشاركون ج 105

و بغض النظر عن أي إعتبار آخر و إلا  ،في ممارسة السیادة الوطنیة كممثلین منتخبین

 31من الدستور و أحكام المادة  29وقع تحت طائلة مخالفة مبدأ المساواة المقرر في المادة 

  .ه المساواةلمؤسسات مهمة ضمان هذلمن الدستور التي توكل 

                                                           
1
  www.conseil-constitutionnel.dz ،17/05/2017،11:05: متوفر على موقع المجلس الدستوري الجزائري - 
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و اعتبارا أنه یستنتج مما سبق أن إقرار تشكیل المجموعات البرلمانیة یقتصر على  -      

 لمجلس الشعبي الوطني دون سواهمالنواب المنتمین أصلا للأحزاب السیاسیة الممثلة في ا

 وجب بالنتیجةتمییزا بین النواب، مما یعد مساسا بمبدأ المساواة بین النواب و یست ینشئ

  .))دستورالتصریح بعدم مطابقته لل

  :)1(حق إنشاء الأحزاب السیاسیة - 2

إرتأى المجلس الدستوري أثناء مراقبته لمدى مطابقته الأمر المتضمن القانون 

، بأن منع المشرع لإستعمال المكونات الأساسیة )2(1997العضوي للأحزاب السیاسیة لسنة 

من  42بمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة  للهویة الوطنیة لأغراض سیاسیة، فیه إخلال

   .)3(الدستور، التي تنص على عدم إستخدام هذه المكونات لأغراض الدعایة الحزبیة

والمتعلق  2012لسنة  01في رأیه رقم كما تعرض لحق إنشاء الأحزاب السیاسیة 

  :جاء فیه ، إذ)4(للدستوربمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

 ب سیاسي على أساس دیني أو لغوي لا یجوز طبقا لأحكام الدستور، تأسیس أي حز  ((

  )). عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهويأو 

                                                           
1
  .2016 الدستوري التعدیل من 52 المادة تقابلها 1996 دستور من 42 المادة علیه نصت - 

2
 المؤرخة 12 ع ج، ج ر ج للإنتخابات، العضوي القانون المتضمن و 1997مارس 06 في المؤرخ 07- 97 رقم الأمر - 

  .3 ص، 06/03/1997 في

3
 القانون المتضمن الأمر مطابقة بمراقبة المتعلق و 1997 مارس 06 في المؤرخ 01 رقم الدستوري لسالمج رأي - 

  .43 - 40ص ص 06/03/1997 في الصادرة ،12 ع ج، ج ر ج السیاسیة، بالأحزاب المتعلق العضوي

4
 بالأحزاب المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة یتعلق 2012 جانفي 08 في المؤرخ، 01 المجلس الدستوري رقم رأي -  

  .5، ص2012جانفي  15، الصادرة في 02، ج ر ج ج، ع السیاسیة
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من الدستور  42على ما تضمنته حصریا المادة " فئوي"لأن المشرع أضاف كلمة 

قر توسیع الأسس ه قد أمن أسس لا یجوز إنشاء الحزب السیاسي على أساسها، و بالتالي فإن

 1996 دستورمن  42و لأن نص المادة  ،ب سیاسيإلیها في تأسیس حز  التي یمنع الإستناد

ن وبالتالي فإ ،سیاسي على أساسها سس أخرى یمنع إنشاء حزبعلى القانون تحدید أ حلْ لم یُ 

من  42مؤسس الدستوري في المادة نصرفت إلیه إرادة الالمشرع یكون بذلك قد تجاوز ما ا

)1(تعتبر غیر مطابقة للدستور" فئوي"م فإن إضافة كلمة ومن ث ،1996دستور
.  

  :مساهمة المجلس الدستوري في إقرار مبدأ الفصل بین السلطات: ثانیا

إحدى السلطات الثلاث التشریعیة  تعدي یقصد بالفصل بین السلطات عدم جواز

و هو المبدأ الذي أكده  ،رىوالتنفیذیة و القضائیة على مجالات إختصاص السلطات الأخ

أو الرقابة ) 1(خلال رقابة المطابقة الوجوبیة  المجلس الدستوري في مناسبات عدة سواء من

  ).2(الإختیاریة 

  :تأكید المبدأ من خلال رقابة المطابقة – 1

و ذلك من خلال عدة تدخلات للمجلس الدستوري سواء كانت متعلقة بالأنظمة 

  :نذكر منها  أو القوانین العضویة الداخلیة لغرف البرلمان 

من خلال القرار المتعلق باللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي   - أ

  :الوطني

یتعلق بلائحة  1989دیسمبر 18 في المؤرخ 3 في قرار المجلس الدستوري رقم جاء

  :)2(1989دیسمبر  29المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

                                                           
1
  .79 ص سابق، مرجع ،كریوعات أحمد - 

 - ج ج ر ج الوطني، الشعبي المجلس بلائحة یتعلق 1989 دیسمبر 18 في مؤرخ ،3 رقم الدستوري المجلس قرار -   2

  .1468، ص 1989 دیسمبر 20 في المؤرخة 54ع
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متضمنة النظام الداخلي الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني وبناء على اللائحة ال(( 

أكتوبر سنة  29من لائحة  49، حول مقتضیات المادة 1989أكتوبر سنة  29بتاریخ 

تنص على أنه یجب على المجلس  ،من الدستور 94بإعتبار أنه إذا كانت المادة  1989

لثقة الشعب و یظل یتحسس  فیاو أن یبقى  ،ر إختصاصاته الدستوریةالشعبي الوطني في إطا

جان یمكن في أي من أحكامها أن تمنح للمن النظام الداخلي لا  49فإن المادة  ،تطلعاته

 ساالدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو لأعضائها سلطة تفتیشیة من شأنها أن تشكل مسا

من  94المادة بالإستقلالیة اللازمة للهیئة التنفیذیة، و أن و  ،بمبدأ الفصل بین السلطات

لا تعطي للجان الدائمة سوى الحق في الزیارات الإعلامیة التي  ،الدستور في هذه الحالة

غیر أنه بالنظر إلى أن  ،تساعدها على حسن تقدیر المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانین

ى أو حول مواضیع هامه عل"المحررة كالآتي  49من المادة  2الجزء الأخیر من جملة الفقرة 

قد تؤدي إلى إضفاء طابع تأسیسي " الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحیتها

المجلس الشعبي  من الدستور التي تمنح 151 هو ما یتناقض مع أحكام المادةلى التدخل و ع

  .))... أن ینشئ في أي وقت لجنة تحقیق في أیة قضیة ذات مصلحة عامة ،الوطني

     الدائمة للمجلس الشعبي الوطني  اللجانأن منح عتبر المجلس الدستوري حیث ا

من شأنه أن یشكل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، لذا  تفتیشیةلأعضائها سلطة  أو

المذكورة أعلاه للدستور، إستنادا إلى الفصل بین  49من المادة  2ارتأى عدم مطابقة الفقرة 

من قبل المؤسس  المتبنىالعمومیة السلطات بإعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات 

   .الدستوري الجزائري

المتعلق  03-98من خلال الرأي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  - ب

  :بإختصاصات محكمة التنازع و تنظیمها و عملها للدستور
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، یتعلق )1(1998 ماي 24مؤرخ في ، 07 ء في رأي المجلس الدستوري رقمجا

ون العضوي المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها و عملها بمراقبة مطابقة القان

لتي اموضوع الإخطار و  03-98من القانون العضوي  13، عند فحصه للمادة )2(للدستور

تتم  أعضائها النظام الداخلي للمحكمة یعد رئیس محكمة التنازع و"  :صیغت بالشكل التالي

  حیث إرتأى  ،"على إقتراح من رئیس المحكمة   رئاسي بناء مرسوم   بموجب  علیه الموافقة 

المجلس الدستوري أنه حین أقر المشرع أن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة 

ین السلطات لمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بالتنازع تتم بموجب مرسوم رئاسي قد أخل با

  .ها لها الدستورن الحدود التي رسمبأن كل سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضم يالقاض

في  و علیه إعتبرها مطابقة جزئیا للدستور، الأمر الذي أدى به إلى إعادة صیاغتها

الداخلي  النظام یعد رئیس محكمة التنازع و أعضاؤها" 13المادة  :یدة كما یليفقرة جد

كل هذا جاء لإبعاد تدخل السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس ، "للمحكمة و یوافقون علیه

هذه  هوریة في الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع، تأكیدا على إستقلالیتها فيالجم

إعتداء تحت أي شكل أي و حمایته من  ،الصلاحیة و تأكیدا على مبدأ الفصل بین السلطات

  .)3(من الأشكال

  :تأكید المبدأ من خلال الرقابة الدستوریة - 2

 س الدستوري على دستوریة المعاهدات والقوانینیقصد بالرقابة الدستوریة، رقابة المجل

أنه  ،لمجلس الدستوري، أثبت الممارسة العملیة لكن و كما سبقت الإشارة إلیهو التنظیمات، ل

                                                           
1

 المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة یتعلق ،1998 ماي 24 في مؤرخ ،07 رقم الدستوري المجلس رأي -

  .06، ص1998 جوان 07 في الصادر ،39 ج، ج ر ج التنازع، محكمة باختصاصات

وزیع، الت و النشر و للطباعة هومة دار "الجزائر في القوانین دستوریة على الرقابة نظام"  :مسراتي سلیمة -2

  .250، ص2012الجزائر
  .250، مرجع سابق، ص مسراتي سلیمة -  3
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بالرغم من ذلك أكد المجلس الدستوري  ، ون فقطمراقبة مدى دستوریة القوانی یقتصر على

  :نذكر منها مبدأ الفصل بین السلطات من خلال بعض آرائه و قرارته

  :)1(من خلال القرار المتعلق بمراقبة دستوریة القانون الأساسي للنائب - أ

یتعلق  1989أوت  30ي المؤرخ ف، 02 جاء في قرار المجلس الدستوري رقم

المتضمن القانون الأساسي  من القانون 17نظرا لكون المادة ((...ساسي للنائب بالقانون الأ

تابع في الدائرة التي أنتخب فیها تطور الحیاة السیاسیة تخول هذا الأخیر أن ی للنائب

و خاصة المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین و الأنظمة  ،والإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة

   .و ممارسة الرقابة الشعبیة، و كذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومیة

جدول  عند نفاد" س الإتجاه تنص على أنه نفالمتناولة في  33و نظرا لكون المادة 

أن یسهر على أعمال المجلس یتفرغ النائب لدائرته الإنتخابیة، و في هذا الإطار یجب علیه 

  ".شعبیة وفقا للتشریع المعمول به نظمة كما یتولى ممارسة الرقابة التطبیق القوانین و الأ

كل سلطة صلاحیتها في و نظرا لأن مبدأ الفصل بین السلطات یحتم أن تمارس 

  .المیدان الذي أوكله إیاها الدستور

و نظرا لأنه یجب على كل سلطة أن تلتزم دائما حدود إختصاصاتها لتضمن التوازن 

 نین او دیا المسائل المتعلقة بتطبیق القو بتخویل النائب على أن یتابع فر  ،التأسیسي المقام

صالح العمومیة، ئل المتعلقة بنشاط مختلف المالتنظیمات و ممارسة الرقابة الشعبیة و المساو 

  ...)).وز إطار صلاحیاته الدستوریةتتجا اساسي للنائب مهامأسند القانون الأ

                                                           
1
-89 رقم القانون دستوریة لمراقبة الجمهوریة رئیس طرف من 1989 أوت 15 بتاریخ الدستوري المجلس أمانة إخطار تم - 

، 1989 أوت 09 في ةصادر  ،33 ع ج، ج ر ج للنائب، الأساسي القانون المتضمن ،1989 أوت 08 في المؤرخ 14

  . 872ص
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من القانون  33و  17المادتین  و بناء على ما تقدم صرح المجلس الدستوري أنّ 

   جملة فالأولى في فقرتها الأولى فقط مع حذف جزء ال ،مطابقتان جزئیا للدستور 89-14

لى، كذلك مع حذف الجملة     و الثانیة في فقرتها الأو  *ة بما یليو خاصة المسائل المتعلق*

  ....))*أن یسهر على تطبیق القوانین و الأنظمة علیه و في هذا الإطار یجب *

  :)1(من خلال الرأي حول دستوریة الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي -ب

 حول 1997فیفري  19مؤرخ في ال: 04رقم جاء في رأي المجلس الدستوري 

من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس  02دستوریة المادة 

إعتبارا أن المؤسس الدستوري بإعتماده مبدأ الفصل بین السلطات ...(( الوطني الإنتقالي

كل منها و التي لا  كمبدأ أساسي لتنظیم السلطات العمومیة، قد عمد إلى تحدید إختصاص

  .یمكن أن تمارسه إلا في المجالات وفق الكیفیات التي حددها لها الدستور

من الدستور و لذات الأثر یقضي بأن البرلمان یشرع  122من المادة  6و إعتبارا أن البند  -

ه ، مما ینتج عن"القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي و إنشاء الهیئات القضائیة "...في مجال 

  .أن إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائیة یعتبر إختصاصا ینفرد به البرلمان

 بالتقسیم القضائي، موضوع الإخطارمن الأمر المتعلق  2إعتبارا، و الحال أن المادة  -

من المادة  6لبند التي تنشيء محاكم على مستوى كل مجلس قضائي، تحترم مقتضیات ا

  .من الدستور 122

من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي موضوع  2ن جهة أخرى، أن المادة و إعتبارا م -

الإخطار عندما أحالت أمر تحدید عدد و مقر و دائرة إختصاص المحاكم على التنظیم 

                                                           
1
 02 المادة دستوریة في للنظر الجمهوریة رئیس طرف من 1997 فیفري 12 بتاریخ الدستوري المجلس أمانة إخطار تم - 

  أنظر  1997جانفي 06 بتاریخ الإنتقالي الوطني المجلس طرف من علیه المصادق القضائي بالتقسیم المتعلق الأمر من

  .www.conseil-constitutionnel.dz ،19/05/2017،09:00: موقع المجلس الدستوري الجزائري
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من الدستور التي تحدد مجال  125/01بموجب مرسوم رئاسي قد أخلت بأحكام المادة 

  ))....لمسائل غیر المخصصة للقانونممارسة السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في ا

من الأمر  2أن جزء المادة وري رأیه بقوله، لهذه الأسباب أبدى المجلس الدست

تحدد في دائرة إختصاص : " المتعلق بالتقسیم القضائي موضوع الإخطار و المحرر كالتالي

كورة المذ 2یعد دستوریا، أما عن الجزء الآخر من المادة  ..."كل مجلس قضائي محاكم

یحدد عددها و مقر و دائرة إختصاص كل منها بموجب مرسوم :" أعلاه و المحرر كالتالي

یعد غیر دستوري و هذا ما یؤكد على تكریس المجلس الدستوري لمبدأ الفصل بین " رئاسي

  .)1(السلطات

  :مظاهر إخفاق المجلس الدستوري في حمایة الدستور: الفرع الثاني

قها المجلس الدستوري في مجال حمایة الدستور ضد رغم كل الإنجازات التي حق

بعض محاولات المشرع للإعتداء علیه، و التي لا یمكن حتى للجاحد إنكارها، إلا أنه یجب 

القول في المقابل و بكل موضوعیة، أن المجلس الدستوري لم یفلح في حالات خاصة في 

ومن أمثلة ذلك رأیه في  ،)2(سیةتفسیر الدستور تفسیرا قانونیا بعیدا عن الإعتبارات السیا

دور قوانین في حالات أخرى وص هأو تغییبوغیابه ) أولا( 2008مشروع التعدیل الدستوري 

)3(15- 16غیر دستوریة ومنها قانون التقاعد 
 ) .ثانیا( 

. 

. 

                                                           
1

  .www.conseil-constitutionnel.dz ،18/05/2017،11:45: متوفر على موقع المجلس الدستوري الجزائري  -

  . 58 ص سابق، مرجع ،أومایوف محمد -  2
  

3
 والمتعلق 1983 یولیو 02 في المؤرخ 12-83 القانون یتمم و یعدل ،2016 دیسمبر 31 في مؤرخ 15-16 رقم قانون - 

  .3 ص ،2016 دیسمبر 31 في ةالصادر  ،78 ع ج، ج ر ج بالتقاعد،
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  :2008رأي المجلس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة : أولا

المتعلق  07/11/2008المؤرخ في  01/08لم یستجب رأي المجلس الدستوري رقم  

ستور من د )1(176لمقتضیات المادة  2008بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري 

إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل لا یمس "  :حیث تنص على أنّه 1996

حریاتهما ولا  و البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان والمواطن

الدستوریة و علل رأیه، أمكن  یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات

لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه 

   ".على الإستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان 

و بعد  07/11/2008الصادر في  01/08رأي المجلس الدستوري رقم بناء على 

، لم یعرض مشروع التعدیل الدستوري 12/11/2008مصادقة البرلمان على المشروع في 

، وهو ما نعتقد أنه ة على الشعب من أجل إستفتائه فیهالذي بادر به رئیس الجمهوری

روع التعدیل الدستوري مش نأ طالما، 1996من دستور  176یتعارض مع مضمون المادة 

یمس بالتوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة و ذلك في النقاط في الواقع 

  :)2(التالیة

هو أنه حین تمت الإشارة فیه إلى الآلیات  ،ما یلاحظ على رأي المجلس الدستوري

من  79 ةالماد التي تستمد منها التوازنات السیاسیة للسلطات و المؤسسات لم یشر إلى نص

الذي یعترف لرئیس الحكومة بصلاحیة ضبط برنامج حكومته وعرضه على  1996دستور 

على أن رئیس الحكومة یقدم من نفس الدستور تنص  80س الوزراء، كما أن المادة مجل

للموافقة علیه، لذلك فإن تخویل رئیس  برنامج حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني

                                                           
1
 ع ج، ج ر ج ،، للدستور الجزئي التعدیل تضمنالم القانون بمشروع یتعلق ،2008 نوفمبر 07 في مؤرخ 01 رقم رأي -  

  .4، ص 2008 نوفمبر 16 في الصادرة ،63

2
  .60 ص سابق، مرجع أومایوف، محمد - 
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دون تقدیمه للمجلس الشعبي الوطني من أجل  ،البرنامج الحكوميالجمهوریة صلاحیة ضبط 

تتعلق بمسؤولیة الحكومة أمام المجلس  ،آلیة-و الموافقة علیه یعد إلغاء لمؤسسة ،مناقشته

الأول یعد بدوره  ؤسسة رئیس الحكومة بمؤسسة الوزیرالشعبي الوطني، كما أن إستبدال م

هوریة بإعتبار أن الأول كان یتمتع بسلطات هامة إخلالا بتوازن السلطات لصالح رئیس الجم

 التنفیذیة، رئاسة مجلس الحكومة  توقیع المراسیم ،)1(لاسیما إعداد و تنفیذ برنامج الحكومة

قام بنقل كل هذه  2008غیر أن مشروع التعدیل الدستوري إختیار أعضاء الحكومة، و 

من مكانة ومركز رئیس  الصلاحیات إلى مؤسسة رئیس الجمهوریة و بالنتیجة الرفع

  .الجمهوریة

و أن التعدیل الدستوري لسنة في حین كان رأي المجلس الدستوري عكس ذلك 

س الجمهوریة من جاء بغرض إضفاء فعالیة أكبر و تدقیق آلیات تنفیذ برنامج رئی، 2008

ئیس الحكومة إذ أن هذا التنظیم الجدید یقتصر على إستبدال وظیفة ر  ،ولقبل الوزیر الأ

ول، فضلا عن إنشاء ظیفة نائب أو عدة نواب للوزیر الأ، واستحداث و ولبوظیفة الوزیر الأ

 على العلاقة بین رئیس الجمهوریة میكانیزمات أخرى من شأنها إضفاء المزید من الوضوح 

الوزیر الأول، و بالتالي فإن هذه التعدیلات لا تمس الآلیات الدستوریة التي تحكم العلاقات و 

  .طتین التنفیذیة و التشریعیةبین السل

الذي  بوقفة عبد االلهستاذ لعام و من بینهم الأهذا الرأي بعض أساتذة القانون ا أید

ي الذي كان محل لمجاء معبرا على الواقع الع ،2008لسنة  دستوريیرى أن التعدیل ال

لتهیئة ، ولا یخل بالتوازنات السیاسیة للسلطات بل جاء 1996ممارسة في ظل دستور قانون 

هذه أن ) 3( یلس شاوش بشیر ستاذین یرى الأفي ح، )2(التنظیم الداخلي للهیئة التنفیدیة

                                                           

.1996 دستور من 80 ، 79 المادتین راجع - 1
  

2
 الجزائر ،النشر و للطباعة الهدى دار "الجزائریة الجمهوریة دساتیر و تاریخ الدستوري، القانون" :بوقفة االله عبد - 

  .420 ص 2000

3 - YELLES CHAOUCH (Bachir),OP.CIT, P 184.   
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جهزة الدولة التي تعتبر من النظام العام، مما یستوجب التعدیلات ترد على إختصاصات أ

نتحال المجلس الدستوري تأسیسیة بواسطة الإستفساء، و أن ابالنتیجة تدخل الشعب كسلطة 

   .1996من دستور  176و  06ادتین شعب لا یتماشى و روح الملإرادة ال

في نفس السیاق نرى تذبذب و عدم إستقرار في آراء المجلس الدستوري في نفس 

و من ذلك نذكر موقفه من مدة الدستوري القضیة و هذا ما یعكس الطابع السیاسي للمجلس 

 2016تعدیل الدستوري لسنة م في الث 2008العهدة الرئاسیة في التعدیل الدستوري لسنة 

 سنوات یمكن) 05( 1996من دستور  74لة المادة حیث كانت مدة المهمة الرئاسیة بدلا

حول دون إنتخاب رئیس أي هناك قید دستوري ی ،رئیس الجمهوریة مدة واحدة انتخاب تجدید

لثانیة تم تعدیل الفقرة ا ،2008بعد التعدیل الدستوري لسنة  ،كثر من عهدتینالجمهوریة لأ

لإنتخاب رئیس الجمهوریة لأكثر  وفتح العهدات الرئاسیة زالة القید الدستوريلإ 74من المادة 

  .من عهدة

یهدف إلى تأسیس ) 74/2المادة (و كان تعلیل المجلس الدستوري أن هذا التعدیل 

  لولها الكامل        بغرض منح السیادة الشعبیة مد ،مبدأ قابلیة إنتخاب رئیس الجمهوریة

ن هذا التعدیل یدعم و أ ،تبار أن الشعب هو مصدر السلطةعو ا ،بكل حریة هاعن التعبیرو 

 1996من دستور  10قاعدة حریة الشعب في إختیار ممثلیه المنصوص علیها في المادة 

ملزم بأن  ،یعزز السیر العادي للنظام الدیموقراطي الذي یقضي بأن حائز عهدة رئاسیةو 

كیفیة  ،قدیر بكل سیادة، الذي علیه دون سواه سلطة التالى الشعبیعیدها عند انقضائها 

  .)1(و یقرر بكل حریة تجدید الثقة في رئیس الجمهوریة أو سحبها منهتأدیة هذه العهدة، 

أصبحت (  2008من التعدیل الدستوري  74لكن في المقابل و بعد تعدیل المادة 

) 05(مدة المهمة الرئاسیة خمس ": ن على أ نصت) 2016التعدیل الدستوري  في 88المادة 

                                                           
1
 ر ج،الدستوري التعدیل قانون بمشروع یتعلق ،2008 نوفمبر 07 في مؤرحال 08/01 رقم الدستوري المجلس رأي أنظر -  

  .4، ص 2008نوفمبر 16 فية صادر  ،63 ع ج، ج
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أي أن هذا التعدیل الدستوري " ة مرة واحدة یمكن تجدید إنتخاب رئیس الجمهوری .سنوات

و العودة   )العهدات غلق(ر لعهدة الرئاسیة بعهدتین على الأكثسقف ا حددجاء لی 2016

خلها لمادة أدأن هذه اكثر من ذلك ، بل الأ1996من دستور  74المادة  بذلك إلى مضمون

، وفي هذا لعبة سیاسیة واضحة )1(وجعلها من المسائل غیر القابلة للتعدیلفي المواد الصماء 

وتفصیل الدستور على مقاس الرئیس، بل إن الدستور یخضع لمزاج الرئیس ومدى قدرته 

   .على الترشح مجددا من عدمه

عتمد أنه ا) 2008أي سنة (فالملاحظ من خلال التعلیل الأول للمجلس الدستوري 

ه وهي الحریة نفسها التي على حریة الشعب في إختیار ممثلیعلى مبدأ السیادة الشعبیة و 

  .)2(2016التعدیل الدستوري  فياعتمدها كسبب لغلق العهدات 

 مجلس الدستوري بخصوص نفس الموضوع،مواقف الوفي هذا تناقض صارخ بین           

  .هوائهأانصیاعه لإرادة رئیس الجمهوریة و  مما یطعن في مصداقیته ویبین بوضوح

ري نه و حتى تكون هناك مصداقیة في أعمال المجلس الدستو نخلص إلى القول أ

) حتى لا نقول تبقى خالدة( نسبیا من حیث الزمنمستقرة  راؤهیفترض أن تكون قراراته و آ

 . سیةوغیر متناقضة، بمعنى یجب أن تنبني على أسس قانونیة ولیس على أهواء سیا

. 

. 

. 

.  

                                                           
1
  .2016 الدستوري التعدیل من 212/8 المادة راجع  - 

2
 التعدیل المتضمن قانونال بمشروع یتعلق ،2016 جانفي 28 في مؤرخال 01/16 رقم الدستوري المجلس رأي أنظر - 

  .3، ص 03/02/2016صادر ، 06 ج،ع ج ر ج الدستوري،
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  ) 1(15-16 قانون التقاعد  صدور قوانین غیر دستوریة  منها - 2

لصدور قوانین غیر  ،توريلقاء اللوم على المجلس الدسفي الحقیقة لا یمكن إ

خطار الذاتي الذي لا یملك الإ أو ،لا یتحرك تلقائیا ،شارة إلیهنه و كما سبقت الإلأ ،دستوریة

یفحص مدى دستوریته، لكن في نفس الوقت هذا  أو ،ن یتصدى لأي قانونبموجبه یمكنه أ

سمح  یة القوانینأنه و بإعتباره الهیئة الوحیدة المكلفة بالرقابة على دستور  ،لا یمنعنا من القول

البیان ( 1995جویلیة  25یخ لنفسه من التحرر من تبعیة إجراء الإخطار، وأصدر بیانا بتار 

كن الحدیث على إخفاق المجلس الدستوري من هذا الجانب یم ،)01رقم  الملحقمتوفر في 

الذي أخل بمبدأ  15-16و مثال ذلك قانون التقاعد  ،مخالفة للدستورفي منع صدور قوانین 

   ) 2(.المسبقالتقاعد ب الخاص 10-94المرسوم التشریعي رقم  المساواة بین المواطنین بإلغائه

بصفة مسبقة خلال فترة تصل  من التقاعد ن بموجبه یستطیع الموظف أن یستفیدو الذي كا

  : )3(فیه الشروط العامة تتوفر إذا  ،سنوات قبل السن القانونیة للإحالة على التقاعد 10إلى 

قل إذا سنة على الأ) 45(و خمس وأربعین أرا سنة إذا كان ذك )50(أن یبلغ خمسین  -

  .كانت أنثى

تراكات الضمان مع دفع إش ،سنة على الأقل) 20(مدة عمل فعلیة تساوي عشرون  -

بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهایة  ،سنوات على الأقل 10الإجتماعي مدة 

    .علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله

                                                           
1
  1983 جویلیة 2 في المؤرخ 12-13 رقم القانون میتم و یعدل ، 2016 دیسمبر 31 في مؤرخ 15- 16 رقم قانون - 

  .3 ص ، 2016 دیسمبر 31 بتاریخ الصادرة ،78 ع ، ج ج ر ج ، بالتقاعد المتعلق

2
 بتاریخ ةصادر  ،34 ع ، ج ج ر ج المسبق، التقاعد یحدث ، 1994 ماي 26 في مؤرخ 10-  94 رقم تشریعي مرسوم -  

  .09 ص، 1994 جوان 01

3
  .المسبق بالتقاعد الخاص 10-94 التشریعي المرسوم من 9 ،8 ،7 المواد راجع - 
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 و ألغى المرسوم، 12-83الذي عدل القانون  15-16 لكن بصدور القانون

بحت إستفادة العامل من معاش التقاعد الخاص بالتقاعد المسبق أص 10-94 التشریعي رقم

سنة كاملة بالنسبة للمرأة، و یتعین كذلك  55سنة على الأقل و  60متوقف على بلوغ سن 

قل قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأستفادة من معاش التقاعد أن یكون قد امل للإعلى الع

  .)1(نصف مع دفع إشتراكات الضمان الإجتماعيو  سبع سنوات 

-94 التشریعي رقم الذي ألغى المرسوم 15- 16قانون التقاعد الجدید  ظ أنالملاح

و یتضح ذلك من  ،أ المساواة بین العمالدیكون قد خرق مب ،بالتقاعد المسبق الخاص 10

 )إلخ ...ولاة وزراء، سفراء( الدولة صندوق الإطارات السامیة في خلال إستفادة المنتسبین ل

إستفادة العسكریین المنتسبین لصندوق التقاعد العسكري من كذلك  ،)2(من التقاعد المسبق

المنتسبین لصندوق التقاعد العادي لیس العمال والأجراء والموظفین  في حینالتقاعد المسبق، 

تاریخ  1994سنة إشتراكاتهم الشهریة مند  دفع لدیهم الحق في التقاعد المسبق بالرغم من

  .إحداث قانون التقاعد المسبق

العامل الذي إشترك مند  ، أي أن)3(یطرح مسألة أخرى متعلقة بالحقوق المكتسبة و هذا ما

 اابه حقوقكتسسنة من إشتراكه و ا 23بعد  ،لكي یستفید من التقاعد المسبق، 1994سنة 

                                                           
  .بالتقاعد الخاص 12-83 رقم القانون من 6 المادة تتمم و تعدل 15-16 القانون من 2 المادة -  1
2
 لامللع% 80 تقاعد مقابل ،الإطار تقاضاه أجر خرآ تمثل% 100 تقاعد منحة من الدولة في ميالسا الإطار یستفید -  

العمل  من الأخیرة سنوات خمس خلال قاضاهت التي رالأج معدل أساس على تحسب العادي التقاعد لصندوق المنتسب

 والي مثلا ،سابقا یشغله كان الذي للمنصب الحالي الأجر لتضاهي المتقاعد السامي الإطار منحة رفع یتم ،ذلك عن زیادة

 یستفید لا بینما حالیا، الولاة باقي أجر نفسه وهو دج 300.000 حالیا یحصل ،2007 سنة دج 100.000 بـ تقاعد

 :الموقع راجع للمزید .%2.5 حدود في نسبیة زیادة من إلا للتقاعد الوطني لصندوقل المنتسبالمتقاعد 

http://www.cnapeste.dz 06/05/2017 ،21:30.  

3
وبموجب  یق مشروعقوق إستمدها الأفراد بطر ویعني هذا المبدأ أنه لا یجوز لأي من سلطات الدولة سلب أو إنتهاك ح -  

 =صالأساسیة التي ینتتعلق بممارسة إحدى الحریات العامة، أو الحقوق  ،والقرارت النافذة متى كانت هذه الحقوق ،القوانین
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یتعارض مع فكرة الأمن  ، وهذا مالیس له الحق في ذلك 15-16یصبح بموجب هذا القانون 

د نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونیة وحدا أدنى من یقصد بها وجو  التي ،القانوني

وتعزیز الثقة والإطمئنان بالدولة  ،الإستقرار للمراكز القانونیة بغرض إشاعة الأمن

  .)1(وقوانینها

  :فاق عمل المجلس الدستوريآ: المطلب الثاني

فاق عمل المجلس الدستوري بعد لدراسات والتعالیق التي تستشرف آمن خلال ا

العام و القانون الدستوري خاصة  في مجال القانون ، إنقسم الباحثون2016یل الدستوري التعد

ل المجلس أن هذه التحویرات ستفُعّ  له قراءة متفائلة یرى أصحابهإلى إتجاهین، إتجاه أول 

عكس ذلك و لهم قراءة متشائمة حیث  ى أنصارهإتجاه ثاني یر و ) ولالفرع الأ(الدستوري 

  ). الفرع الثاني(ه التعدیلات لن تتعدى الحدود التقنیة للنص یقرون أن هذ

  :قراءة المتفائلین: الفرع الأول

بخصوص الأحكام المتعلقة بالمجلس الدستوري أنها " التجدید"یُستقرأ من مواطن 

با من جهة تمثیل السلطات في عضویة المجلس الدسوري بعد خلق یأعطت إنطباعا إیجا

  . ت الثلاث المكونة لهتوازن عددي بین السلطا

إستقلالیة المجلس الدستوري وتوصیفه یتفاءل أكثر أصحاب هذا الرأي بعد تعزیز 

" ....هیئة مستقلةلس الدستوري المج" 2016التعدیل الدستوري من  182/01بموجب المادة 

على ضمانات أخرى لإستقلایة المجلس ) 182/4(كما أكدت الفقرة الرابعة من نفس المادة 

 ."یتمتع المجلس الدستوري بالإستقلالیة المالیة والإداریة " لال نصها صراحة على من خ

                                                                                                                                                                                     

الحمایة " :یسرى محمد العصار :إلخ للمزید راجع...ات الإجتماعیةالحق في التأمین ق الملكیة وعلیها الدستور، مثل ح=

  .51، ص2003، 3 القاهرة ، ع -مجلة الدستوریة "نيلأمن القانو الدستوریة ل

1
  .32، ص2008 الإسكندریة  - دار الجامعة الجدیدة "حقوق الإنسان بین التشریع و التطبیق" :بهاء الدین إبراهیم - 
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ضروریة لإستقلالیة جدیدة،  فضلا عن ذلك جاء هذا التعدیل لیضیف ضمانة قانونیة

لجعلهم في منأى عن كل  منحهم الحصانة القضائیة،تتمثل في  أعضاء المجلس الدستوري

و ذلك من خلال تقیید سلطة  ،)1(ناء ممارسة مهامهمأشكال الضغوط التي قد تعیقهم أث

إذ لا یحق لهذه السلطة  ،الإدعاء العام في تحریك الدعوى العمومیة ضد أعضاء المجلس

  .عنه متابعة أي عضو من أعضاء المجلس إلا بعد رفع هذه الحصانة

والتي ، 2016بها التعدیل الدستوري لسنة  التي جاء من بین أهم أوجه التجدید

تحرر المجلس الدستوري من القیود التي كانت تحول دون أداء مهامه، توسیع جهات س

من إخطار  أو المعارضة البرلمانیة أعضاء البرلمانتمكیین  ، من حیثخاصة الإخطار

 دا لثقلسیمنح زخما جدیو  للعدالة الدستوریة ا، هذا التعدیل یعتبر مكسبتوريالمجلس الدس

إنطلاقة حقیقیة لنشاط  یراهن أصحاب هذا الرأي على و )2(وفعالیة المجلس الدستوري

أین كان المجلس الدستوري الفرنسي یعاني  ،بالتجربة الفرنسیة مستدلینالمجلس الدستوري 

نات وبعد إعطاء الحق للبرلمانیین لإخطار المجلس یلكن إبتداء من السبع ،من نقص النشاط

  .یقرب ثلاثة أضعاف لى مانشاطه إ تضاعف 1974سنة ي بموجب تعدیل الدستوري الفرنس

كذلك توسیع جهات الإخطار لتشمل المواطن وتمكینه من تحریك الرقابة على 

القوانین خطوة إیجابیة وسیكون لها دور كبیر في تنقیة النظام القانوني من القوانین  دستوریة

القاضي آلیة الدفع بعدم الدستوریة تسمح بإشراك  ، لاسیما أن )3(للدستور المخالفة

                                                           
1
لوم لعمجلة ا "في ظل الإصلاحات الدستوریةالرقابة الدستوریة في الدول المغاربیة " :مبروكة محرز - الأزهر لعبیدي - 

  .220، ص 2016أكتوبر  - 14القانونیة والسیاسیة، ع 

2
   06مجلة المجلس الدستوري، ع  "الواقع والأفاق - وآراء المجلس الدستوري الجزائري أثر قرارات" :محمد ضیف - 

  .179، ص2016

3
 ضمن مداخلة "لحقوق والحریات المكفولة دستوریاشروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة با" :عمار عباس - 

 الحقوق كلیةب ،27/04/2017المنظم یوم  ،2016 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري المجلس حول الوطني الملتقى

  .179،ص بجایة، جامعة -الساسیة والعلوم
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والمتقاضي في حمایة الحقوق والحریات المعترف بها دستوریا، وهذا ما من شأنه أن یشكل 

  .نقلة نوعیة لتحقیق عدالة دستوریة

، تدارك كل النقائص 2016یجمع أصحاب هذا الرأي أن التعدیل الدستوري 

ع والثغرات التي كانت تحد من نشاط المجلس الدستوري، وهو أمر محمود یحسب للمشر 

الدستوري، بحكم مسایرته لتوجهات المجتمع الدولي وإقراره وسائل تزید من فعالیة دور 

المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین، وحمایة الحقوق والحریات وتعزیز مبدأ 

 .الفصل بین السلطات في إطاره الصحیح

 :قراءة المتشائمین: الفرع الثاني

، فإنه قبل التعلیق على التعدیلات و التحویرات التي ميحسب أنصار الاتجاه التشاؤ 

طالت المجلس الدستوري، یجب أولا إستقراء ظرفیة التعدیل التي جاءت تحت ضغوط 

  .)1(وإكراهات خارجیة وداخلیة

الربیع العربي في  وهذا ماأكده الأستاذ الدكتور الأمین شریط عند دراسته لأثر

ا إلا إمتداد 2016 یعتبر التعدیل الدستوري الجزائريلا التطور الدستوري المغاربي، الذي 

  .)2(بعد الربیع العربي مرحلة مالموجة الدساتیر الجدیدة في سیاق 

مع علیها أصحاب هذا الرأي، أن إستشراف الممارسة النقطة الثانیة التي یج

 ،هاكون بمعزل عن فهم البیئة التي سیعمل فی، لا ت2016المستقبلیة للمجلس الدستوري 

                                                           
1
 ضمن مداخلة "كالیة التمنعالمجلس الدستوري ومبدأ الفصل بین السلطات بین حتمیة التحول وإش" :جمال بویحي - 

 الحقوق كلیةب ،27/04/2017المنظم یوم  ،2016 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري المجلس حول الوطني الملتقى

  .202ص  بجایة، جامعة-الساسیة، والعلوم

2
مجلة الفكر  "2016الهیئات الدستوریة المستقلة وموقعها في الدستور الجزائري الجدید " :الأمین شریط - 

  .22- 20ص ،ص 2016فیفري  - 38،عالبرلماني
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فهل المناخ  )1(قصد بذلك طبیعة النظام السیاسي و التنظیم المؤسساتي في الجزائرویُ 

  السیاسي في الجزائر سیسمح بتفعیل هذه التعدیلات ؟

إن الواقع المعاش في الجزائر، مند بدایة الثمانینات إلى یومنا هذا، أثبت عدم صدق 

كل مرة یقترح مشروع  أنّه في حیثین، ملیات الإصلاح في شتى المیادالنوایا السیاسیة في ع

فه ضمان إستمراریة فیما بعد أنه مجرد تغییر عابر هد تبینیمنظومة ما إلا و  لإصلاح

  .)2(الوضع على حاله

یجد أن التجربة الجزائریة لم  ،المتتبع للمسار الدستوري الجزائريالأبعد من ذلك 

ر وعدل كل من لبلاد أربعة دساتیتعرف الإستقرار بعد، فخلال نصف قرن من الزمن عرفت ا

التغیرات الجذریة یضاف لهذه الغزارة في التعدیلات ثلاثة مرات و  ،1996و  1976دستوري 

وكل ذلك یقودنا إلى إستشكال مدى  ،خرضات في بعض الأحیان بین دستور و آوالتناق

  ؟  )3(اعتبار الدستور الجزائري مرنا أم جامد

عن الإستفتاء الشعبي الذي یعتبر مظهرا أساسیا خصوصا أن التعدیلات تمت بعیدا 

الإشارة ل التعدیل كما سبقت ناهیك عن خرق أحكام الدستور في مجا ستور،لتأكید سمو الد

وهنا یتساءل بعض أصحاب هذا الرأي هل الوجود الشكلي للدستور یعطي الحاجة إلى  ،إلیه

  مجلس دستوري؟

                                                           
1
 حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة "لتفعیل إصلاحات المجلس الدستوري أي مناخ سیاسي" :عبد المالك صایش  - 

 جامعة -الساسیة والعلوم الحقوق كلیةب ،27/04/2017المنظم یوم  ،2016 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري المجلس

  .233ص   بجایة

2
 المجلس حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة "ات إستقلالیة المجلس الدستوريماننحو تعزیز ض" :السعید سلیماني -  

 بجایة جامعة- الساسیة، والعلوم الحقوق كلیةب ،27/04/2017المنظم یوم  ،2016 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري

  .99ص

3
  .234ص ،  مرجع سابق،عبد المالك صایش - 
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بتعبیر أدق كیف لهیئة رئیسها معین  ؟ و )1(نهاثم كیف لهیئة معینة أن تراقب من عیّ 

  أن تراقب من عینها؟

  مستقل عن السلطة التنفیذیة؟ 2016في ظل التعدیل الدستوري هل فعلا المجلس الدستوري 

أن السلطة التنفیذیة تتحكم في المجلس الدستوري، من  تجاهیرى أصحاب هذا الا

، فرعم التفاوت في مدة مجلسیة في تعیین رئیس الخلال الحق المخول لرئیس الجمهور 

العضویة في المجلس الدستوري، المقدرة بثماني سنوات، مع العهدة الرئاسیة المقدرة بخمس 

سنوات، إلا أن ذلك لا یمنع رئیس الجمهوریة من بسط هیمنته على هذه الهیئة، فلا یوجد أي 

فه، سیما أن نص یمنعه من إستدعاء رئیس المجلس الدستوري لمهام أخرى وتعیین من یخل

رئیس المجلس الدستوري یتمیز ویتفوق عن باقي الأعضاء بالصلاحیات الإضافیة التي 

  .عتباره الشخصیة الأولى في المجلس، و الثالثة في الدولةیتمتع بها وبا

، من النظام 18یستدعي رئیس المجلس الدستوري الهیئة للإنعقاد بدلالة المادة 

، لكن قد یمتنع  رئیس المجلس عن ذلك دون 2016وري المحدد لقواعد عمل المجلس الدست

أن یترتب عن هذا الإمتناع أي جزاء قانوني، بمعنى یستطیع رئیس المجلس الدستوري من 

تجمید أي قضیة خاصة القضایا التي یتطلب فیها تدخل المجلس بقوة القانون للتثبت من 

  .)2(حقیقة حدوث مانع لرئیس الجمهوریة

لمشرع الدستوري لرئیس المجلس الدستوري صلاحیات فضلا عن ذلك خول ا

استشاریة یستأثر بها دون باقي الأعضاء ، فیستشیره رئیس الجمهوریة لتقریر حالة الطوارئ 

أو الحصار أو تقریره للحالة الإستثنائیة أو إعلانه للحرب، یلتزم أیضا رئیس الجمهوریة 

                                                           
1
م، كلیة الحقوق رسالة دكتوراه في القانون العا "العامة وضماناتها ثر سلطة التشریع على الحریاتأ": لزرق حبشي -  

  .263، ص2012/2013 جامعة تلمسان، - والعلوم السیاسیة

  .108مرجع سابق، ص، فطة نبالي - 2
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أو إجراء إنتخابات تشریعیة قبل  بإستشارته قبل أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني،

  .أوانها

إطار إجراءات عمل یتمتع أیضا رئیس المجلس الدستوري باختصاصات واسعة في 

فهو الذي یعین المقرر من بین أعضاء المجلس الدستوري  لیتكفل بالتحقیق في المجلس، 

  ویحضر مشروع الرأي أو القرار ،قضیة ما

جح في حالة تعادل الأصوات، فتكفي ستة یتمتع رئیس المجلس الدستوري بصوت مر 

ي أو القرار، وهذا باستثناء ا لإبداء الرأعضو  12أصوات كحد أدنى من مجموع ) 06(

الحالات التي یصوت فیها أعضاء المجلس الدستوري بالإجماع متمثلة في الحالة الواردة في 

المجلس الدستوري في  ا، والحالة التي یجتمع فیه)1(2016من التعدیل الدستوري  102المادة 

  .أو إجتماعه كهیئة تأدیبیة ضویة في المجلس الدستوري حالة فقدان أحد أعضائه لشروط الع

یتمتع رئیس المجلس الدستوري إضافة إلى كل ذلك بحق اقتراح تعدیل النظام 

  .)2(المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

تى في حالة غیاب رئیس تستمر سیطرة رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري ح

المجلس، وذلك باستحداث الدستور لمنصب نائب رئیس المجلس الدستوري، فهو الذي یترأس 

  .أو حدوث مانع لرئیس المجلس الجلسات في حالة غیاب

كل هذه الحالات وغیرها تفتح المجال لرئیس الجمهوریة للتحكم في الهیئة عن طریق 

  .في مصداقیة و إستقلالیة المجلسرئیس المجلس ونائبه،  وهذا ما یطعن 

وهنا یتساءل أصحاب هذا الرأي لماذا لا یتم إنتخاب رئیس المجلس و نائبه كباقي  

  الأعضاء؟
                                                           

1
من رس مھامھ  بسبب مرض خطیر ومزإذ استحال على رئیس الجمھوریة أن یما" :على 2016من التعدیل الدستوري  102نصت المادة  - 

  ..."شغوریجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة  ھذا المانع بكل الوسائل الملائمة، یقترح بالإحماع على البرلمان التصریح بال

2
  .2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  86راجع المادة  - 
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  ؟ في ظل الهیمنة الرئاسیة و الصوریة الشكلیة  ثم أي إستقلالیة للمجلس الدستوري

 صوريالمجلس الدستوري هو توازن  الواقع أثبت أن التوازن العددي بین أعضاء

فالسلطة القضائیة لیست مستقلة عن السلطة التنفیذیة، وینطبق ذلك بالتبعیة على أعضاء 

  .المجلس الدستوري المنتخبین من قبل الهیئة القضائیة

أما بالنسبة للأعضاء المنتخبین من قبل البرلمان، فلا یمكن أن نتحدث عن التمثیل 

    )1(.خابات نزیهة معبرة فعلا عن إرادة الناخبینالفعلي إلا إذا كانت هناك دیمقراطیة فعلیة وانت

وعلیه یرى أصحاب هذا الرأي أن أول خطوة نحو إعطاء دور حقیقي للمجلس یكون 

على تقیید سلطات الحكام من جهة  بإسترجاع الدستور لمكانته كقانون أساسي للبلاد، قادر

یق دولة القانون من جهة د، بما یسمح بتحقوعلى حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفرا

   .أخرى

وللوصول إلى هذا المبتغى یجب أولا، أن لا یكون الدستور عرضة للتعدیلات 

وكذا أن ترتكز التعدیلات على الإستفتاء الشعبي حتى  ،المتكررة التي تفقده مصداقیته وسموه

في  یةتعطي له قوة وقدسیة تجعله بالفعل یعتلي سلم القواعد القانون و ،یحصن الدستور

  .الدولة

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
1
  .107فطة نبالي، مرجع سابق ص   - 
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  :خاتمة الفصل الثاني

 إخطار دائرة بأن توسیع نخلص إلى القول لهذا الفصل،   معالجتنا خلال من

 مجلس وأعضاء الوطني، الشعبي المجلس ونواب الأول، لیشمل الوزیر  الدستوري المجلس

 ،الدستوریة بعدم لدفعا طریق عن ،العلیا القضائیة الهیئات بواسطة رادالأف فضلا عن مةالأ

واقراره  الدولي المجتمع لتوجه مسایرته بحكم الدستوري، للمشرع تحسب إیجابیة خطوة یعتبر

في الرقابة على دستوریة خاصة اثناء قیامه بدوره الأصیل المتمثل  ،فعالیتة من تزید وسائل

  .القوانین

 التي الدستوریة، الةالعد لتفعیل تكفي لا للإخطار التوسعة هذه فإن بالمقابل، لكن

الجزائري، فالوزیر الأول مؤسسة  السیاسي النظام وبطبیعة وثیقا بالممارسة رتباطاإ ترتبط

ب الشعأزمة الشرعیة بسبب عزوف مازال یعاني من و البرلمان  ،جمهوریةتابعة  لرئیس ال

في المجلس الدستوري  هإخطار  عندبشروط وضوابط  هعن تقیید فضلا ،عن الإنتخاب

ولا یمكن خیرة محصنة هذه الأتبقى ون أن تشمل التنظیمات، صوص التي صوت علیها دالن

  .كذلك للأفراد من الدفع بعدم دستوریتها

إستقلال جهاز ا، ولضمان فعالیته تقتضيلیة الدفع بعدم الدستوریة آإن حداثة  

  .من إستغلالها لحمایة حقوقه وحریاته تمكن المواطن القضاء ونشر ثقافة قانونیة

على نفس الإجراءات المتبعة أمام المجلس  2016أبقى التعدیل الدستوري 

أما في  ،الرقابة على دستوریة القوانین في مجالالدستوري، والتي تتمیز بالمرونة والبساطة 

ة، ولم تشر إطلاقا إلى حق الدفاع، ینبغي سد مجال الإنتخابات، فجاءت النصوص موجز 

جمیع الإجراءات و حتى الأحكام الجزئیة یجب تفصیلها لتدعیم  هذه الثغرات القانونیة بتقنین

منحهم أجلا مقبولا للطعن یسمح للمعنیین بتحضیر وسائل  فضلا عن ،حقوق الطاعنین

  دفاعهم
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تنتهي إجراءات المجلس الدستوري بآراء و قرارات نهائیة ملزمة لجمیع السلطات 

یر السیاسة، وتعكس الطابع تحث تأث تتخذ أنها غالبا ما، أثبتت الممارسة العملیة ةالعمومی

لن  الذي ،المستقبلیة لهذا الجهاز ستؤكده الممارسة وهذا ما للمجلس الدستوري، المسیس

  .نالبیئة والمناخ السیاسی یعمل إلا في ذات 
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  :خاتمـة

 من حیث تكوینه العضوي أو الهیكليتطورا متلاحقا سواء  حقق المجلس الدستوري

قد أقر  2016وأن التعدیل الدستوري  لاسیماتصاصات المنوطة به، أو من حیث الإخ

تحویرات مهمة، تتعلق بسیر إجراءات عمله، غیر أن ذلك لا ینفي تسجیل بعض النقائص 

والثغرات، تَحُدُّ من فعالیته، والتي نهیب بالمشرع الدستوري تداركها، من أجل تدعیم دور 

زیز مبدأ الفصل بین المجلس في تحقیق دولة الحق والقانون وحمایة الحقوق والحریات، وتع

  .السلطات في إطاره الصحیح

  :یمكن إیجاز أهم النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها فیما یأتي السیاقو في هذا 

  :النتائج: أولا

  :نذكر خلال هذه الدراسة المتواضعة من أهم النتائج المتوصل إلیها

النص صراحة ولأول مرة، على أن المجلس الدستوري هیئة مستقلة، ویتمتع بالإستقلالیة  -1

الإداریة والمالیة، فضلا عن تكریس ضمانات لإستقلالیة أعضائه، من خلال وضع 

ضوابط وشروط تتعلق بالعضویة، لاسیما ما تعلق منها بجانب الكفاءة العلمیة والسن 

كاملة، الإعتراف بالحصانة القضائیة الجزائیة  سنة) 40(الأدنى المحدد بـأربعین 

وتحدیدها بمرة واحدة ستعزز  مدة عضویتهم الرفع منللأعضاء، وإلزامهم بأداء الیمین، 

من مركزهم القانوني، كما  أن تدعیم التشكیلة العضویة للمجلس ومحاولة خلق توازن 

رئیس  سیعطي عددي بین السلطات المكونة له، فضلا عن إستحداث منصب نائب ال

فعالیة أكبر ویضمن الإستمراریة لعمل المجلس الدستوري، غیر أن ذلك لا یكفي طالما 

الأمر الذي یطعن في  توري یعین من قبل رئیس الجمهوریةأن رئیس المجلس الدس

  .إستقلالیة المجلس الدستوري، وبالنتیجة التأثیر على دوره في القیام بالمهام المسندة إلیه
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، على الإختصاصات الواسعة والمتنوعة للمجلس 2016ل الدستوري حافظ التعدی -2

الدستوري، سواء ماتعلق منها بالإختصاصات العادیة، المتمثلة في الرقابة على دستوریة 

القوانین، أو الرقابة على العملیات الدستوریة، أو ماتعلق منها بالإختصاصات غیر 

اریة المؤسسات الدستوریة، لكن هذه المتمثلة في ضمان إستمر ) الإستشاریة(العادیة 

  :التحویرات الجدیدة في إختصاصات المجلس الدستوري أظهرت بعض الثغرات أهمها

  من تحدید دقیق لإختصاص 2016لم یوفق المشرع الدستوري خلال التعدیل الدستوري ،

ن م 186المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستوریة، هل هي رقابة سابقة بدلالة المادة 

 .نفس التعدیلمن  189هذا التعدیل أم هي رقابة سابقة ولاحقة بدلالة المادة 

  على الدور المقید والمحدود للمجلس الدستوري عند 2016أبقى التعدیل الدستوري ،

 ).لا یتدخل في كل المراحل الإنتخابیة(مراقبته العملیات الإنتخابیة 

 انا مقتضبة، عند صیاغته بعض إستعمال المشرع الدستوري، عبارات فضفاضة و أحی

مثلا صلاحیاته ( بدقة  المواد، أثرت على تحدید صلاحیات المجلس الدستوري

 ). الإستشاریة عند تقریر حالة الشغور المؤقت

المشرع الدستوري إلى حد كبیر في تدعیم إجراءات عمل المجلس الدستوري لاسیما  وُفق -3

  :من حیث الجوانب التالیة

 2016بعدما كان مجال الإخطار ضیقا قبل التعدیل الدستوري  :رتوسیع جهات الإخطا 

یقتصر على ثلاث جهات هي رئیس الجمهوریة، و رئیسا غرفتي البرلمان، وسع هذا 

 مةالأ مجلس وأعضاء الوطني الشعبي المجلس ونواب ،التعدیل لیشمل الوزیر الأول

 بعدم الدفع طریق عنأو مجلس الدولة  العلیا المحكمة بواسطة الأفراد عن فضلا

 .الدستوریة
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  أصبحت  1996یوما في دستور  20بعدما كانت : تمدید آجال الفصل في الإخطارات

، وهذا ما من شأنه أن 2016یوما الموالیة لتاریخ الإخطار في التعدیل الدستوري  30

یعطي الوقت الكافي لأعضاء المجلس الدستوري في تمحیص ومراقبة أفضل للقوانین 

 . طر بهاالتي أُخ

أن المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستوریة، مقید  من جهة أخرى  یلاحظ

بإخطار الجهات المذكورة أعلاه، یعني هذا أن الهیئة المكلفة بالسهرعلى إحترام الدستور 

، فضلا عن فرض شروط وضوابط على )الإخطار الذاتي(محرومة من التدخل التلقائي 

تحد من فعالیة إجراءات سیر  أعضاء البرلمان عند إستعمالهم حق الإخطار، وهذه عوامل

  .  المجلس الدستوري

 التي ،2016 الدستوري التعدیل تبعات وقع على نعیش الأسطر هذه كتابة غایة إلى - 4

 انَ ادُ قَ تِ واعْ  رأینا ونحن ونوعا، كما الجذریة بالتعدیلات الرسمي السیاسي یصفها الخطاب

 ولكن إیجابي، ظاهره الآخر والبعض إیجابي، كثیرة، بعضها تعدیلات أنها نقول كباحثین

منه، فالمشرع الدستوري فعلا أقر إصلاحات  المتوقع بالعمق لیس العملیة الناحیة من

مهمة تتعلق بالمجلس الدستوري، نستطیع القول أنها خطوة نحو تعزیز إستقلالیة المجلس 

  .الواقعلكنها تظل غیر كافیة في ظل المناخ السیاسي القائم و استمرار الهوة بین النص و 

  :المقترحات:ثانیا 

  :سبق یمكن تقدیم الإقتراحات المتواضعة التالیة، والتي ربما سبقنا إلیها الكثیر من خلال ما

 س الدستوري بانتخاب رئیسه ونائبهنهیب بالمشرع الجزائري تعزیز تشكیلة المجل -1

 .ووضع آلیات كفیلة بإنتقاء أعضاء المجلس تسمح بضمان فعالیته
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النظر في صیاغة بعض النصوص المتعلقة بالرقابة الدستوریة، وذلك بالنظر إعادة  -2

من ) 189، 186(إلى الخلط الواضح فیما یتعلق بالرقابة السابقة واللاحقة، ولاسیما المادتین 

 .2016التعدیل الدستوري 

إعادة تقیید وتدقیق بعض النصوص الدستوریة الناظمة للمجلس الدستوري بما یغلق  -3

مام أيّ تأویل، أو إجتهاد، بخصوص العبارات العامة، أو الفضفاضة التي تحتمل الباب أ

 .أكثر من تفسیر

سمح لرقابة على العملیات الإنتخابیة یإعطاء المجلس الدستوري دورا أكبر، في ا -4

 .بتدخله في كل أطوارها

 .تمكین المجلس الدستوري من الإخطار الذاتي وفق ضوابط و معاییر معینة -5

یید المجلس الدستوري عن التجاذبات السیاسیة القائمة داخل البلاد وتحسین ضرورة تح -6

          .  الجو السیاسي العام بالقدر الذي یتیح للمجلس الدستوري القیام بمهامه المنوطة به دستوریا

    *تَمَّتْ بِحَمْدِ االلهِ وعَوْنِه وَحُسْنِ تَوْفِیقِه*                  
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  :المراجعالمصادر و  قائمة 

  :باللغة العربیة: أولا

  :النصوص القانونیة - 1

  :النصوص الدستوریة -أ

  .1963سبتمبر 10، صادرة بتاریخ 64، ج ر ج ج، ع 1963سبتمبر  08دستور  -

نوفمبر  22مؤرخ في ، 97-76الصادر بموجب الأمر  ،1976نوفمبر  22دستور  -

  .1976نوفمبر  24 فيصادرة ال، 94، ع جج ر ج  1976

 28مؤرخ في ، 18- 98بموجب المرسوم الرئاسي  الصادر ،1989فیفري  23دستور  -

  .1989مارس  01 الصادرة في، 09ج ر ج ج، ع ،1989 ريفیف

 07مؤرخ في ، 438-96بموجب المرسوم الرئاسي الصادر  ، 1996نوفمبر  28دستور  -

  .1996مبردیس 08 فيصادرة ال، 76ج ر ج ج، ع ، 1996دیسمبر 

نوفمبر  15مؤرخ في ، 19- 08لقانون رقم ا ، الصادر بموجب2008 لتعدیل الدستوريا -

  .2008نوفمبر  16، الصادرة في 63ع  ،، ج ر ج ج2008

مارس  06مؤرخ في  ،01-16القانون رقم ، الصادر بموجب 2016الدستوري  التعدیل -

  .2016مارس  07في  ةصادر ، 14ع   ،ج ر ج ج ،2016

 :النصوص التشریعیة - ب

         ، یتعلق بنظام الإنتخابات2012جانفي  12، مؤرخ في 01-12 :عضوي رقمالقانون ال -

  .2012جانفي  14في  ة، صادر 39ج ر ج ج، ع 
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          الإنتخابات بنظام یتعلق ،2016 أوت 25 في مؤرخ ،10- 16 :رقم عضويال قانونال - 

  .2016أوت  28 فيصادرة  ، 5 ع ج، رج ج

 ،ج رج ج ،الإنتخابات قانون یتضمن ،1989 أوت 07 في مؤرخ ،13-89 :رقم القانون -

 .1989 أوت 7 في صادرة ،32ع

          المسبق التقاعد یحدث ،1994 ماي 26 في مؤرخ ،10- 94 :رقم تشریعيال مرسومال -

  .1994 جوان 01 بتاریخ ةصادر ، 34 ع ج، رج ج

  للإنتخابات العضوي القانون المتضمن ،1997 مارس 06 في مؤرخ ،07-97: رقم الأمر -

  .1997مارس  16 في صادرة ،12 ع ج، رج ج

 الخاص الأساسي للقانون المحدد ،1997ماي  31 في مؤرخ ،97/15 :رقم الأمر -

  .1997 ماي13صادرة في  ،38 ع رج ج، الكبرى، ج الجزائر بمحافظة

            .الجزائر ولایة بإدارة یتعلق ،2000 مارس 01 في رخؤ م، 2000/01 :رقم الأمر -

  .2000 مارس 02 في الصادرة ،09 ع ج، رج ج لها، التابعة البلدیات و

 المؤرخ 12- 83 القانون ویتمم یعدل ،2016 دیسمبر 31 في مؤرخ ،15-16 :رقم قانون -

  .2016 دیسمبر 31 في ةصادر  ،78 ع ج، رج ج بالتقاعد، المتعلق ،1983 جویلیة 02 في

 :النصوص التنظیمیة -ج

العامة لتنظیم المتعلق بالقواعد ، 07/08/1989، المؤرخ في 143-89المرسوم الرئاسي  -

 07في  ةصادر  ،32ع  القانون الأساسي لبعض موظفیه، ج رج ج،و  المجلس الدستوري

   .)الملغى(، 1989أوت 

    الحصار حالة تقریر یتضمن ،1991 جوان 05 في مؤرخال ،196-91 رئاسيال مرسومال -

  .1991 جوان 12 صادرة في ،29 ع ج، رج ج
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  الحصار حالة رفع یتضمن ،1991 سبتمبر 22 في مؤرخال ،336-91 رئاسيال مرسومال -

  .1991 سبتمبر 25 صادرة في ،44 ع ج، رج ج

 ،الطوارئ حالة إعلان یتضمن ،1992 فیفري 09 في مؤرخال ،44-92 رئاسيال مرسومال -

  .1992 فیفري 09 صادرة في   ،10 ع ج، رج ج

المتعلق بالقواعد الخاصة ، 2016 جویلیة 16مؤرخ في ال، 201-16 الرئاسي المرسوم -

  .2016 جویلیة 17في  صادرة ،43ج ر ج ج، ع بتنظیم المجلس الدستوري ، 

، یتضمن تعیین نائب 2016جویلیة  27مؤرخ في ال، 209-16رئاسي رقم المرسوم ال -

  .2016جویلیة  31، صادرة بتاریخ 45رئیس المجلس الدستوري، ج ر ج ج، ع 

، یتعلق بنشر التشكیلة الإسمیة 2016جویلیة  27مؤرخ في ال، 210-16مرسوم رئاسي ال -

  .2016جویلیة  31 في، صادرة 45للمجلس الدستوري، ج ر ج ج، ع 

 03في  ةصادر ، 26، ع ج، ج ر ج 2012 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري -

  .2012ماي 

 11 في ةصادر ، 29 ع ،ج رج ج ،2016 الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام -

  .2016ماي 

 للمجلس الإداریة للمصلحة الداخلي التنظیم یحدد ،1993 ینایر 11 في مؤرخ مقرر -

  .1993 فبرایر 28 في صادرة، 13 ع ج، رج ج لدستوري،ا

  :الكتب - 2

  الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الإنتقالیة بلودنینأحمد ،

  . 2003 دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر،
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 الحدیث  السیاسیة، دار الكتاب والمؤسسات الدستوري القانون في ، الوجیزبوكرا إدریس

  .2003الجزائر،

 التشریع و التطبیق، دار الجامعة الجدیدة ، حقوق الإنسان بین بهاء الدین إبراهیم

  .2008الإسكندریة، 

 القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزیع، 1 المجلس الدستوري الجزائري، ط ،رشیدة العام 

2006.  

 المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  ،سعید بوالشعیر

2012.  

 دستوریة القوانین في الجزائر، دار هومة للطباعة ، نظام الرقابة على سلیمة مسراتي

 .2012 والنشر و التوزیع

 إلى  الإستقبال، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من  صالح بلحاج

 .2015الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 الفكر الجامعي ، نظم الرقابة على دستوریة القوانین، دار عبد العزیز محمد سالمان

  .2014 الإسكندریة، 2ط

 أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة عبد االله بوقفة ،

  . 2009 دار هومة، الجزائر

 القانون الدستوري، تاریخ و دساتیر الجمهوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة ـــــــ ،

  .الجزائر 2010 النشر،و 

  الإختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة البغداديعزالدین ،

  .2009، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1ط 

 2011 القاهرة، التوزیع، و للنشر الثقافة دار الدستوري، القانون ،الدبس علي عصام.  

 العامة للدساتیر، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، النظریة فوزي أوصدیق  

  . 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط 2ج 

 المطبوعات دیوان المؤسساتي، التعبیر وسائل و الجزائري الدستوري النظام ،ـــــــ 

  .2008الجامعیة، 
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 التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیةمحفوظ لعشب ، 

       .2000الجزائر، 

 النهضة دار فرنسا، في القوانین دستوریة على اللاحقة الرقابة ،أحمد محمد منصور 

  .2012 القاهرة، العربیة

  :المقالات و المداخلات - 3 

 :المقالات  - أ

مجلة المجلس الدستوري،ع  "مكانة البرلمان في إجتهاد المجلس الدستوري:"الأمین شریط -

1، 2013 .  

مجلة " 2016موقعها في الدستور الجزائري الجدید  المستقلة والهیئات الدستوریة " : ــــــ -

  . 2016، فیفري 38ع  الفكر البرلماني،

توسیع إخطار المجلس الدستوري ودوره في نظام الرقابة  :"تمام شوقي یعیش، ریاض دنش -

مجلة العلوم القانونیة  "2016الدستوریة، مقاربة تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري 

  . 2016، 14 سیة، عالسیاو 

 رقابةأسالیب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور و " :خالد دهینة -

  .  2006الجزائر، نوفمبر  -14ع  مجلة الفكر البرلماني، "الدستوریة

 المتعلقان الدستوري المجلس رأي و العضویة للقوانین الدستوریة الرقابة" :المجید جبار عبد -

  . 2000 الجزائر، -2 ع ،10 المجلد الإدارة، مجلة "والإنتخابات الأحزاب بقانوني

 الدساتیر في مقارنة دراسة الدولیة، المعاهدات دستوریة على الرقابة" :علي یوسف الشكري -

  . 2008 ، 7 ع الكوفة، جامعة الحقوق، مجلة مركز دراسات الكوفة، كلیة "العربیة

 مجلة "الدستوري المجلس عمل على الإجرائي النظام تأثیر "عمار عباس و نفیسة بختي -

  . 2008 ،01 ع الجزائر، -الأمة مجلس البرلماني، الفكر

 ،5 ع القانوني، المنتدى مجلة "وإختصاصات تنظیم الدستوري، المجلس" :فرید علواش -

2008.  
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    ،البرلمانيمجلة الفكر  "آفاقو  المجلس الدستوري، صلاحیات إنجازات " :محمد بجاوي -

 . 2004، 5 ع

 ،الدستوري المجلس مجلة "الجزائر في المعاهدات دستوریة على الرقابة" :محمد بوسلطان -

  .2013، 1 ع الجزائر،

 "– الرئاسیة الإنتخابات –السلطات نشأة مجال في الدستوري المجلس فعالیة : مراد رداوي -

  . 2014 دیسمبر الثامنة السنة ،17 ع ،معارف مجلة

   .  البرلماني الفكر مجلة" الجزائري جذالنمو  القوانین، دستوریة على الرقابة" :مسعود شیهوب

  .2002 ،01 ع

 للعلوم الجزائریة المجلة "الإستثنائیة الظروف في الأساسیة للحریات القضائیة الحمایة" :ــــــ -

  . 1998 ،1 ع السیاسیة، و الإقتصادیة و القانونیة

 . 2013 ،1 ع الدستوري، المجلس مجلة "إنتخابات قاضي ،الدستوري المجلس" :ــــــ -

 ،3 لقاهرة، عا-مجلة الدستوریة "لأمن القانونيلالحمایة الدستوریة " :یسرى محمد العصار -

2003  . 

  :المداخلات - ب

المجلس الدستوري و مبدأ الفصل بین السلطات بین حتمیة التحول " :جمال بویحي -

 06 مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل" وإشكالیة التمنع

  . 27/04/2017منظم یوم  ،ق و العلوم الساسیة، جامعة بجایةكلیة الحقو ، 2016 مارس

مداخلة ضمن  "نحو تعزیز ضمانات إستقلالیة المجلس الدستوري" :السعید سلیماني -

كلیة الحقوق  ،2016 مارس 06 تعدیلالملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء 

  .27/04/2017منظم یوم   العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،و 



المراجع المصادر و قائمة   
 

111 

 

مداخلة  "أي مناخ سیاسي لتفعیل إصلاحات المجلس الدستوري" :عبد المالك صایش -

كلیة ب ،2016 مارس 06 ضمن الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل

  .27/04/2017منظم یوم  جامعة بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة،

الحریات المكفولة  شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بالحقوق و: "عمار عباس -

 مارس 06 تعدیل ضوء في الدستوري المجلس حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة "دستوریا

 .27/04/2017منظم یوم  بجایة، جامعة ،السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة ،2016

ملتقى  "، قراءة قانونیة و سیاسیة في الحال والمآل2016المجلس الدستوري " :فؤاد خوالدیة -

كلیة الحقوق والعلوم  ،2016مارس  06وطني حول المجلس الدستوري في ظل تعیل 

  .27/04/2017منظم یوم ، جامعة بجایة، السیاسیة

مداخلة ضمن  "المواطنین في الإخطار وسبل تفعیل دور أعضاء البرلمان " :كاتیة قرماش -

كلیة الحقوق  ،2016 مارس 06 الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل

  . 27/04/2017منظم یوم  والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،

مداخلة ضمن الملتقى  "المجلس الدستوري بین حمایة الدستور وتجاوزه" :محمد أومایوف -

و العلوم   الحقوق كلیة ،2016 مارس 06 الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل

  . 27/04/2017منظم یوم  السیاسیة، جامعة بجایة،

ملتقى وطني حول  "عن الحصانة القضائیة لأعضاء المجلس الدستوري" :نورة هارون -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،2016مارس  06یل دالمجلس الدستوري في ظل تع

 .27/04/2017منظم یوم بجایة، 

  :الرسائل و المذكرات الجامعیة - 4

  : الرسائل -أ

رسالة الدكتوراه في القانون العام  "ضاء الدستوري في الدول المغاربیةالق" :بن سالم جمال -

  .2014/2015، 1حقوق، جامعة الجزائر كلیة ال
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رسالة دكتوراه   "تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري مبدأ" :رابحي أحسن -

  .2005/2006جامعة الجزائر، القانونیة و الإداریة بن عكنون،  معهد العلوم

مجال ممدود وحول  والحریات، الحقوق حمایة في الدستوري المجلس دور" :فطة نبالي -

  .2010 وزو، تیزي الحقوق، كلیة دكتوراه، رسالة "محدود

رسالة دكتوراه في  "ضماناتها ثر سلطة التشریع على الحریات العامة وأ" :لزرق حبشي -

  .2012/2013 العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق و

 "الجزائري الدستوري النظام في السلطات بین الفصل مبدأ تطبیق مدى" :مسراتي سلیمة -

  .2010 ،رالجزائ جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه، رسالة

  1الجزائر جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه، رسالة "التنظیم و التشریع مجال: "نبیلة لدرع -

2014/2015.  

 رسالة مقارنة، دراسة "المغرب في القوانین دستوریة على الرقابة" :نورالدین أشحشاح -

  .2000/2001 السنة اكدال، الحقوق كلیة الخامس، محمد جامعة ،القانون العام في دكتوراه

  : المذكرات - ب

 "والمصري الجزائري الدستور بین مقارنة دراسة الضرورة، تشریعات" :إبراهیم نویصر -

، بسكرة جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة الدستوري، القانون في ماجستیر مذكرة

2013/2014.  

  مذكرة ماجستیر "للحقوق و الحریات الأساسیة حمایة المجلس الدستوري" :أحمد كریوعات -

  .2014/2015قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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  .2013/2014 ،1 الجزائر جامعة الحقوق،
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  .2007،معسكر جامعة، والإداریة القانونیة العلوم

  :آراء و قرارات المجلس الدستوري

  :الآراء -أ

 02دستوریة المادة  حول، 1997 جانفي  06 في مؤرخ :04 رقم الدستوري المجلس يرأ -

    ،من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي

  .1997جانفي  06، الصادرة في 15ج ر ج ج ، ع 
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 في ةالصادر  ،12 ع ج، رج ج السیاسیة، بالأحزاب المتعلق العضوي القانون المتضمن الأمر

  .1997مارس  06

 القانون مطابقة بمراقبة یتعلق ،1998 ماي 24 في مؤرخ :07 رقمالمجلس الدستوري  رأي -

جوان  07 في ةالصادر  ،39ج ر ج ج،  ع،التناز  محكمة باختصاصات المتعلق العضوي

1998 .  

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام  ،2000ماي  13 في مؤرخ :10 رقم الدستوري المجلس يرأ -

  .2000جویلیة  30، الصادرة في 46لي للمجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج، ع خاالد

 القانون بمشروع یتعلق ،2008 نوفمبر 07 في مؤرخ :01 رقمالمجلس الدستوري  يرأ -
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 مطابقة بمراقبة یتعلق، 2012 جانفي 08 في مؤرخ :01 رقم الدستوري المجلس رأي -

 جانفي 15 في الصادرة ،02 ع ج، رج ج السیاسیة، بالأحزاب المتعلق العضوي القانون

2012.  

  :القرارات - ب

 في الإنتخابات بقانون یتعلق ،1989 أوت 20 في مؤرخ :01 رقم المجلس الدستوري قرار -

 .1989 أوت 30 في الصادرة ،36 ع ،ج رج ج ،الجزائر

   الأساسي بالقانون یتعلق، 1989 أوت 30 في مؤرخ :2المجلس الدستوري رقم  قرار -

  .1989سبتمبر  04في  ة،الصادر 37ج ر ج ج، ع  ،بللنائ

 المجلس بلائحة یتعلق ،1989 دیسمبر 18 في مؤرخ :3 رقمالمجلس الدستوري  قرار -

  .1989 دیسمبر 20 في الصادرة ،54، ج ر ج ج، ع الوطني الشعبي

، یتعلق بدستوریة البند 1995أوت  06مؤرخ في  :01قرار المجلس الدستوري رقم  -

أوت  08ة في ، الصادر 43من قانون الإنتخابات، ج ر ج ج، ع  108السادس من المادة 

1995.  
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 بمحافظة الخاص الأساسي للقانون المحدد ،1997 ماي 31 في المؤرخ، 97/15 رقم الأمر

  .2000فیفري  28 في ةالصادر  ،07 ع ج، رج ج الكبرى، الجزائر

 ترشح قبول یتضمن ،2014 مارس 13 في المؤرخ :03 رقم المجلس الدستوري قرار -

  .2014 مارس 16 في الصادرة ،14 ع ج، رج ج ،الرئاسیة للإنتخابات

  

  :مواقع الأنترنت - 6

- www.conseil-constitutionnel.dz . 

- www.conseil-constitutionnel.fr. 

- www.cour-constitutionnelle.ma. 

- www.cerc.dz. 

- www.legifrance.gouve. fr 
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-www.venice.coe.int/wccj/Rio/Papers/LIB_Conseil_constitutionnel_ar 
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  :الملخص

من أبرز المؤسسات الدستوریة التي أقرھا الدستور الجزائري،  لذا  يیعد المجلس الدستور

وإلى غایة التعدیل  1963أولاھا المؤسس الدستوري عنایة كبیرة مند صدور دستور 

 وسیر عملھ ،تتعلق بتكوینھ ،ات مھمة، حیث أقر ھذا الأخیر إصلاح2016الدستوري لسنة 

وتكریس  ،في حمایة الحقوق والحریات نقلة نوعیة في مسار تدعیم دورهد الأمر الذي یع

وتعزیز مبدأ الفصل بین السلطات، غیر أن ذلك لا ینفي وجود بعض النقائص  ،دولة القانون

 .لال ھذا البحثاولنا بیانھ من خوالثغرات التي یتعین تداركھا، وھو ما ح

 

  

Résumé : 

Le conseil constitutionnel est l’une des institutions constitutionnelles 

éminentes approuvées par la constitution algérienne, ainsi, il jouit 

d’une grande importance par le fondateur constitutionnel depuis la 

promulgation de la constitution en 1963 jusqu’ à sa modification en 

2016, dans laquelle des réformes concernant la formation et le 

fonctionnement dudit conseil ont  été élaborer, ce qui est considéré un 

transfert de qualité dans le processus de consolidation de son rôle 

dans la préservation des droits et libertés et la concrétisation de l’état 

de droit, ainsi que dans le renforcement du principe de séparation des 

pouvoirs. Néanmoins, il existe des déficits et des failles à réparer, ce 

qui constitue le sujet de notre recherche.   

 


